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 داءـــــــالإه
 

  العلميأ هدي هذا العمل 

  مررها أ مي الحبيبة أ طال الله في ودافعي للنجاح و هبة الرب   مهجة القلب اإلى

 من تعجز الكلمات عن وصف كرمه ويأ بى اللسان أ ن يذكر فضله  اإلى

 أ بي الغالي مد الله في مرره  

 سمه وزوجاتهم وأ بنائهم كل واحد با ال عزاء اإلى اإخوتي
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 شكر وعرفان 
 

بفضله ونعمته  الله عز وجل وأ حمده أ ن من  علي ذي بدء أ شكر  بادئ

 العلميوأ عانني على اإنجاز هذا العمل 

التقدير اإلى أ س تاذي متنان وخالص أ توجه بأ سمى عبارات الشكر والا كما

 ثمينة على كل ما قدمه لي من توجيهات" عمار زعبي " الفاضل الدكتور 

 .كمل وجهونصائح قي مة لإعداد هذا العمل على أ  

الشكر موصول لكل أ ساتذتي الكرام بكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية 

 بجامعة الوادي 
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 مقدمة
 

 أ‌
 

 

أدى بروز ظاهرة العولمة الاقتصادية في أواخر القرن الماضي، لتوجه الدول بما فيها      
الجزائر نحو تبني نظام اقتصاد السوق القائم على حرية المنافسة والمبادلات التجارية، ونتج عن 

قتصاد  تحرير اأسسواق وززوها بمختل  السل  والمنتجات واشتداد المنافسة، هذا الإنفتاح الا
اأسمر الذ  استدعى وجود وسيلة لتسويق السل  فكان الإشهار أفضل أداة يستخدمها التجار 

 .منتجاتهمللتأثير على جمهور المستهلكين ودفعهم لإقتناء 

لا سبيل لنجاح عملية الإنتاج دون ، فأهم أوجه النشاط الاقتصاد ار أحد ويُعد الإشه     
زدادت أهمية الإشهار في ظل ثورة المعلومات التي أدت لخلق بيئة  القدرة على التسويق، وا 

ليواكب الإشهار رقمية، معاملات ل التجارية ذات الطاب  الماد  رقمية وتحول المعاملاتأعمال 
    .الإشهار الإلكترونيظهور التطور الحاصل ب

ومات اللازمه والكافيه الإلكتروني يُعد أهم مصدر لتنوير المستهلك وتزويده بالمعلالإشهار      
والتعر   الإلكترونية، نه من الإطلاع على كل ما يتم عرضه في اأسسواقيُمك  و ج، حول المنت

على السل  والخدمات المتاحه في هذا الفضاء، ومن ثم مساعدته في أخذ القرار واختيار المنتوج 
 .المناسب

وعة فمن المنافسة المشر مظهر من مظاهر الإلكتروني احية أخرى يعتبر الإشهار من ن     
المتعددة بسرعة أكبر عرض سلعه وخدماته عبر الوسائط الالكترونية خلاله يستطي  المورد 

بالتالي و ، ى مدار الساعة دون حواجز وعوائقأقل وأسكبر شريحة من المستهلكين عل وتكلفة
قناعه بإقتناء ما يلزمه ب وصوله للمستهلك ن لم يكن في حاجة إليه  حتىسهوله وا  عن طريق وا 

 .سحر الإشهار الالكتروني

المتعلق  09/90من المرسوم التنفيذ  رقم  2/8مشرع الجزائر  الإشهار في المادة عر   ال     
انات أو الإشهار جمي  الاقتراحات أو الدعايات أو البي ": برقابة الجودة وقم  الغش، بأنه 



 مقدمة
 

 ب‌
 

العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة 
 1."بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بموجب  90/92 رقم القانونكما عرفه      
ترويج بي  السل  رة أو زير مباشرة إلى كل إعلان يهد  بصفة مباش ": بأنه  9/9نص المادة 

 2."أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

من  6/6من خلال المادة  لإشهار الإلكترونيل ثم وض  المشرع الجزائر  أخيراً تعريفاً      
إعلان الإشهار الإلكتروني كل : " ، والتي جاء فيها بأن 88/90نية قانون التجارة الإلكترو 

ت عن طريق الاتصالات يهد  بصفة مباشرة أو زير مباشرة إلى ترويج بي  سل  أو خدما
  3." الإلكترونية

مستهلك بالسل  والخدمات، فقد ي ودوره في إعلام الرزم أهمية الإشهار الإلكترونإلا أنه و      
أ لإعتماد أسلوب وخداعه، فالمعلن وفي سبيل تحقيق الربح قد يلج أصبح أداة لتضليل المستهلك

التضليل في الرسالة الإشهارية الإلكترونية، خاصة م  عدم قدرة المستهلك على معاينة السلعة 
 .الذ  تتم فيه عملية الإشهار الافتراضيمادياً، نظراً للواق  

الذ  يكون من شأنه خداع المستهلك أو يمكن الإشهار  " يقصد بالإشهار المضللحيث       
 4".ك أن يؤد  إلى ذل

                                                             
الجريدة  لق برقابة الجودة وقم  الغش،، المتع99/98/8009، المؤرخ في 09/90من المرسوم التنفيذ  رقم  2/8المادة  - 1

 .98/98/8009، الصادرة بتاريخ 0عدد الرسمية 
لتجارية، ، الذ  يحدد القواعد المطبقة على الممارسات ا29/96/2990المؤرخ في  90/92القانون رقم من  9/9المادة  - 2

ج ر  ،80/98/2989، المؤرخ في 89/96قم لمعدل والمتمم بالقانون ر ، ا22/96/2990، المؤرخة في 08عدد  جريدة رسمية
 .88/98/2989، المؤرخة في 06عدد 

 ،28لرسمية عدد ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة ا2988ما   89المؤرخ في  88/90قانون رقم من ال 6/6المادة  - 3
 .2988ما  مؤرخة في ال
أبو العلا علي أبو العلا النمر، نحو تعزيز حماية المستهلك في مواجهة إنهيار الحدود الجغرافية للإعلام، الموضوع الساب   - 4

 .992، ص 8000المشكلات العلمية والقانونية في التجارة الإلكترونية،  كلية الحقوق، جامعة حلوان،  :في مؤل 



 مقدمة
 

 ج‌
 

ت ومنها سعت التشريعا وأمام الخطر الذ  يشكله الإشهار الإلكتروني المضلل، لذا      
 في ظل المخاطر قانونية تضمن الحماية الفع الة للمستهلك،نصوص المشرع الجزائر ، لسن 

 .التي تهدده جراء الإشهار المضلل

 : أهميه الدراسة -1
  لكافية حول السل مات احق المستهلك في الإعلام والحصول على المعلو. 
 خطورة الإشهار الإلكتروني المضلل على المستهلك والمجتم  ككل. 
 تأثير الإشهار على إرادة المستهلك وحقه في الإختيار . 
 يعد الإشهار من أهم آليات المنافسة في عصر ثورة المعلومات.  
 : أسباب إختيار الموضوع -2

 :فيه نذكر منها الموضوع والرزبة في البحث كانت هناك أسباب عديدة لإختيار هذا       

  المضلل في التشري  الجزائر  الدراسات حول موضوع الإشهار الإلكترونيقِل ة. 
 البٌعد الواقعي للدراسة فهو أمر نتعرض له يومياً كمستهلكين. 
 الرزبة في البحث في هذا الموضوع . 
 :أهداف الدراسة -3
  اته الجرائم المتعلقة بها والجزاءات المقررة لهالتعر  على ضوابط الرسالة الإشهارية و

 .اأسخيرة
 رة للمستهلك من الإشهار الالكتروني المضلل، حيث أن مدى فعالية  معرفة الحماية المقر 

الغالبية وحتى الفئة المثقفة تجهل وجود قواعد قانونية تضمن لهم الحماية القانونية من 
 .الإشهار التضليلي

 :الصعوبات -4
قلة المراج  المتخصصة : صعوبات المتعلقة بالدراسة نذكر منها هناك بعض ال

 .بموضوع الدراسة، وندرة الدراسات السابقة
 : الدراسات السابقة -5

دراسة وحيدة للباحثة دواجي بالنسبة للدراسات السابقة كانت هناك بعض المقالات، و    
ائية عن الإعلان والجز المسؤولية المدنية "سعاد، وهي أطروحة دكتوراه تحت عنوان 



 مقدمة
 

 د‌
 

، وكما يتضح من عنوان الدراسة فالباحثة تناولت الموضوع من جانب المسؤولية "الإلكتروني
 .88/90ي ظل القانون كما أنها لم تتعرض للإشهار الإلكتروني ف

 :الإشكالية -6

الإشهار  التي قررها المشرع الجزائر  للمستهلك من الحماية التعر  على وعليه وبغية 
 : نطرح الإشكالية التاليةي المضلل الإلكترون

المشرع الجزائري لحماية المستهلك من ما مدى نجاعة الآليات القانونية التي كرسها  
 الإشهار الإلكتروني المضلل؟

 : منها  ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية
 ماهي الحماية الوقائية المقررة للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل؟ -
 فيما تتمثل القواعد القانونية لحماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل؟ -
 ماهي وسائل مكافحة الإشهار الإلكتروني المضلل؟ -
 وماهي الحماية الردعية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل؟ -
 ماهي الحماية الجزائية والمدنية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل؟ -

المنهج الوصفي عند عرض إعتمدنا في هذه الدراسة على جابة على هذه الإشكالية وللإ
المفاهيم المختلفة التي شملها الموضوع، والمنهج المقارن من خلال عرض النصوص القانونية 
لبعض التشريعات العربية واأسجنبية ومقارنتها بالمشرع الجزائر ، والمنهج التحليلي وذلك لتحليل 

المتعلق بالتجارة  88/90انونية الخاصة بالإشهار الإلكتروني والتي تضمنها القانون اأسحكام الق
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  90/92الإلكترونية وكذا بعض نصوص القانون 

 .التجارية

الحماية الوقائية  حيث تعرضنا في الفصل اأسول إلىقسمنا الموضوع إلى فصلين       
 أما الفصل الثاني فقد خصصناه للحماية الردعية المضلل، شهار الإلكتروني من الإللمستهلك 
 .الإشهار الإلكتروني المضلمن للمستهلك 

ليها، إضافة لمجموعة من النتائج المتوصل إأهم في اأسخير لخاتمة عرضنا فيها لنخلص       
 .قتراحاتالا



 

‌

 

 

 

 

 صل الأولالف

 

هار من الإش للمستهلك  الحماية الوقائية

الإلكتروني المضلل
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‌

      :د ـــيـتمه

يجب أن يتم  ،المضلل الإلكتروني من الإشهار حتى تتحقق الحماية الوقائية للمستهلك     
تنظيم الإشهار الإلكتروني بجملة من الضوابط التي تضمن الحماية الفعالة للمستهلك، م  

زائر  مجموعة من اأسحكام لتنظيم أقر المشرع الجولهذا  ،إلزامية تقيد المعلن بهذه الضوابط
لذا سنتعرض من خلال هذا الرسالة الإشهارية الإلكترونية من خلال قانون التجارة الإلكترونية،  

، (المبحث اأسول)لة المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلـالفصل إلى القواعد القانونية لحماي
 (.المبحث الثاني)ل الإشهار الإلكتروني المضل ثم نتعرض لوسائل مكافحة
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 المبحث الأول

 القواعد القانونية لحماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل
من  المشرع الجزائر  مجموعةار الإلكتروني المضلل، وض  لحماية المستهلك من الإشه     

ه للرسالة أثناء عرض ،الإلتزام بها المورد الإلكترونيالشروط التي ينبغي على اأسحكام و 
المتعلق  88/90من القانون  من الباب الثاني الفصل الساب لكترونية، وذلك في الإشهارية الإ

 .بالتجارة الإلكترونية

 هار الإلكترونيــوى الإشمحتشروط تنظم  : نوعين الشروط إلىتقسيم هذه  ناويمكن     
المطلب ) للإشهار الإلكترونيمنظومة إلكترونية  باعتماد المعلنتتعلق  وأخرى، (المطلب اأسول)

 .(الثاني

  محتوى الإشهار الإلكترونيشروط تنظم : المطلب الأول 

الرسالة الإشهارية الإلكترونية، أشارت إليها  هي مجموعة من الشروط التي تنظم محتوى     
 99المادة  نصت، فالمتعلق بالتجارة الإلكترونية 88/90من القانون  90والمادة  99المادة 

ونية يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الكتر  ى أن كل إشهار يتم عن طريق وسائطلع
وع، في ، حتى يكون هذا الإشهار مشر التي يجب على المورد الإلكتروني احترامها المقتضيات

 .الرسالة الإشهارية ومحتوى مشروعية محلإلى إلزامية  90المادة حين أشارت 

، (الفرع اأسول) تحديد ووضوح الإشهار الإلكترونيولتوضيح هذه الشروط سنتعرض إلى      
، ثم عدم مخالفة الإشهار الإلكتروني للآداب (الفرع الثاني) وتحديد هوية المورد الإلكتروني

    (الفرع الثالث) العامة والنظام العام
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 وضوح الإشهار الإلكتروني تحديد و : الفرع الأول 

زيه أن يكون مُحدداً من حيث المحل، أ  محتوى يتطلب الإشهار الإلكتروني الن"      
ومضمون الرسالة الإشهارية، ومن حيث الشخص المُعلن عنه بشكل واضح بعيداً عن 

 1." الممارسات الكاذبة والتضليلية التي يسهل اللجوء إليها في بيئة رقمية وافتراضية

بالتجارة الإلكترونية، المتعلق  88/90من القانون  99/8نصت المادة وفي هذا الإطار      
 2".أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية : " على أن الرسالة الإشهارية يجب 

    تجار ،ــكانت ذات طاب إذاة وما ــة الإشهاريـــالرساليجب على المعلن أن يحدد طبيعة ف     
بشيء ما أو تقدم عن هذا وهذا لتجنيب المستهلك الخلط بين الرسائل التي تقصد فقط إعلامه " 

ضافة لتوضيح إ 3،..."الشيء بعض البيانات، وبين الرسائل التي تروج لشراء السل  والخدمات 
 .محتواها

البيانات الكافية عن السلعة " الإشهار تضمنأن يلإشهار الإلكتروني، بوضوح االمقصود و      
عمل على تكوين إرادة واعية متبصر ي أو الخدمة المقدمة والتي من شأنها خلق تفكير واع  
 4".مستنيرة لدى المستهلك وهو بصدد الإقبال على التعاقد 

وقد أشار القانون الفرنسي إلى أنه يجب أن تكون العمليات التجارية الإلكترونية والدعاية "      
المصاحبة لها واضحة وزير زامضة، ويجب الإلتزام باستخدام اللغة الفرنسية في الإعلان عن 

سل  والخدمات عبر شاشة الإنترنت، وتزويد المستهلك بمعلومات واضحة عن المنتج أو ال

                                                             
في ( د .م.ل) ، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الطور الثالث عيلام أكسومرشيدة  - 1

، 2988القانون، تخصص قانون خاص داخلي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر ، تيز  وزو، 
 .928ص 

 .بالتجارة الإلكترونية، المذكور آنفاً  المتعلق، 88/90قانون رقم من ال 99/8المادة  - 2
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ط،. د عبر شبكة الإنترنت، يم القانوني للإعلانات التجاريةشري  محمد زنام، التنظ - 3

 .09، ص 2988، مصر
، ص 2998امعي، الإسكندرية، الفكر الج الإلكتروني، الطبعة اأسولى، دار خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد -4

806. 
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دراك الخدمة المعروضة بما يسمح للمستهلك بإعطاء الموافقة ع لى التعاقد عن وعي وا 
  1".كاملين

 ،فينبغي على المعلن تجن ب استخدام ألفاظ ومصطلحات مبهمة يكون لها دلالات متعددة     
والتقي د بمصطلحات المجال الموجه  ،سهلة يفهمها المتلقين للرسالة الإشهاريةفاظ ل ألواستعما

 2.هذا الإشهار إذا كان يخص مجال محددإليه 

كانت هاته  إذاهي تحديد المعلن ما  ،كما أنه من جوانب وضوح محتوى الرسالة الإشهارية     
ما إذا كان العرض ذو طاب   ، وذلك في حالةاأسخيرة تتضمن مكافآت أو تخفيضات أو هدايا

أن تحدد بوضوح " : التي جاء فيها 99/0وهذا وفقاً لنص المادة  تجار  أو تنافسي أو ترويجي،
ما إذا كان هذا العرض التجار  يشمل تخفيضاً أو مكافآت أو هدايا، في حالة ما إذا كان هذا 

 3."العرض تجارياً أو تنافسياً أو ترويجياً 

، من خلال هذا النوع من العروض، يلجأون لتضليل المستهلكين في الغالبالموردين  أسن     
يهامهم بالحصول على طلب  وذلك بهد  دفعهم لإقتناء المنتج أو الخدمة أو حتى التعاقد، وا 

قد سدد ثمن المنتوج أو  المستهلك في حين أنه في الواق  يكون ،مكافأةأو  هدية أو تخفيض
 .هار مضللاً الخدمة وهو ما يجعل هذا الإش

التأكد من أن جمي  الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من " على  99/0ونصت المادة      
حيث أن من مقتضيات وضوح الإشهار هو  4،"العرض التجار ، ليست مضللة ولا زامضة 

هذه  وأن لا تكون المُعلن عنه عبر هذه الرسالة، من العرض التجار  الاستفادةوضوح شروط 
قدم مضللة ولا زامضة، حتى لا يق  المستهلك في لبس بسبب زموض العرض، ويُ  طالشرو 

 .الخدمة وهو لا يعلم تحديداً الشروط اللازمة لذلك أو الاستفادة من ء السلعةعلى التعاقد أو شرا

 

 
                                                             

 .806ص ، مرج  سابقخالد ممدوح إبراهيم،  - 1
 .928سابق، ص أكسوم عيلام، مرج  رشيدة  - 2
 .السال  ذكره ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية 88/90من القانون  99/0المادة انظر  - 3
 .السال  ذكرهرونية، بالتجارة الالكت المتعلق 88/90من القانون  99/0المادة انظر  - 4
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 تحديد هوية المورد الإلكتروني  :الفرع الثاني 

المورد الإلكتروني، الذ  تم تصميم أو ن هوية المعل الإلكتروني يجب أن يحدد الإشهار     
 التي جاء فيها 99/2وهذا ما يُستفاد من نص المادة  ،الإشهار الإلكتروني لحسابه بشكل واضح

 1."أن تسمح بتحديد الشخص الذ  تم تصميم الرسالة لحسابه : " على 

للمستهلكين  فالمعلن لابد عليه أن يوضح مجموعة من البيانات في الإشهار الذ  يوجهه"      
علن شخصية المعلن وعنوانه، وأرقام هاتفه وموقعه الإلكتروني، والسلعة أو الخدمة التي يُ : منها

عليها وكذا كيفية الحصول عليها، بشكل واضح على موقعه أو بريده الإلكتروني، ليسهل على 
 2". أ  مستخدم رؤيتها بسهولة، واتخاذ قرار بشأنها

كان  إذاقبل التعاقد، خاصة  الاطمئنانأمر يحمل المستهلك على  فتحديد شخصية المورد "    
هذا الإسم محل إعتبار، فتوجد أسماء تجارية أسشخاص وشركات لها سمعة محلية ودولية، 

إذ يُعتبر "  3،" تجعل من المستهلك يثق في تعاملاتها ومحتوى المعلومات الواردة على موقعها
التحديات التي تواجه بث الطمأنينة والثقة في هذه  جهل المتسوق بشخصية البائ ، من أدق

المعاملات وباأسخص إذا نظرنا لكثرة المواق  الوهمية التي تغزو الفضاء الالكتروني، والتي قد 
، والتي يصعب على جمهور المستهلكين التأكد تعمل على تسويق منتجات مقلدة أو مغشوشة

 4." من موثوقيتها

ئر  لم يحدد ما هي المعلومات الواجب أن تتضمنها الرسالة الإشهارية أن المشرع الجزاإلا "     
من نفس القانون فإن البيانات  88، زير أنه بالرجوع إلى المادة لتحديد شخصية صاحبها

                                                             
 .السال  ذكرهبالتجارة الإلكترونية،  المتعلق 88/90من القانون  99/2المادة انظر  -1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ر، مجلة الفك"لتجار  والمستهلك الإشهار الإلكتروني ا" يوسفي،  دمانة، نور الدين محمد -2
 .206، ص 2988جوان ، ساب  عشرالعدد ال ،، الجزائرامعة محمد خيضر بسكرةج
ات حول فعلية ، مجلة الدراس-دراسة مقارنة  –عبد الرحمان خلفي، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائر   -3

مبر ديس، العدد اأسول، المجلد اأسول الجزائر، بجاية، ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةالقاعدة القانونية
 .80، ص 2982

القانون الإمارتي )"تسوق عبر المواق  الإلكترونية تأملات في التحديات القانونية التي تواجه ال" حافظ جعفر إبراهيم،  -4
، ص 2980، 86المجلد  ،كمة، جامعة الشارقة، العدد اأسول، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، دورية علمية مح(نموذجاً 
229 . 
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رقم التعري  الجبائي، العناوين المادية والإلكترونية، ورقم هات  : الخاصة بالمعلن تتمثل في
  1".سجيل التجار ، أو رقم البطاقة المهنية للحرفيالمورد الإلكتروني، رقم الت

رقم التعري   أن يقدمعلى هذا اأسخير، يجب حتى يتبين المستهلك شخصية المورد ف    
أو أ   whatsAppأو عنوانه على  عناوينه الإلكترونية كعنوان بريده الإلكتروني،الجبائي و 

محله التجار   عنوان الماد  فيقصد به عنوانالأما ، على شبكة الإنترنت صفحات أخرى يملكها
كان  إذالرقم سجله التجار  هاتفه إضافة ن عرضه رقم م  ض  ، كما يجب أن يُ أو عنوان مؤسسته

    .إذا كان حرفياً  المهنيةورقم بطاقته تاجراً، 

من القانون الخاص بالثقة في الاقتصاد  29فتنص المادة " أما بالنسبة للمشرع الفرنسي     
كل إعلان أيا كان شكله، يقدم عن : على أن 2990يونيو  28الفرنسي الصادر في  الرقمي

طريق خدمة الاتصال عبر الخط، يجب أن يكون واضحاً، ويجب أن يوضح فيه كذلك الشخص 
  2".الطبيعي أو المعنو  الذ  يتم لحسابه هذا الإعلان

قانون المعاملات  من 92/8ادة وهو نفس الإتجاه الذ  سلكه المشرع اللبناني من خلال الم    
يجب أن يتضمن كل إعلان : " الإلكترونية والبيانات ذات الطاب  الشخصي، بنصها على أنه 

بأية وسيلة من وسائل الإتصال الإلكترونية،  (online)دعائي يمكن الولوج إليه على الخط 
يتم الإعلان  الإشارة إلى أنه إعلان دعائي، كما يجب أن يتضمن تعريفاً بالشخص الذ 

 3".لصالحه 

 عدم مخالفة الإشهار الإلكتروني للآداب العامة والنظام العام :  الفرع الثالث

 لا أن الإشهار الإلكتروني يجب أن على 99/9نص المشرع الجزائر  من خلال المادة     
 4،"م العامألا تمس بالآداب العامة والنظا": بقوله ،والآداب العامة لنظام العامل اً مخالفن يكو 

                                                             
 ، الجزائر،8جامعة باتنة  ، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية،"الإلكتروني في التشري  الجزائر  جرائم الإشهار"قحقاح،  وليد -1

 .008ص  ،2929جويلية  ،90العدد الثاني، المجلد 
 .الصفحة نفسها، نفس المرج  الآن  الذكر -2
علق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطاب  ، المت89/89/2988المؤرخ في  88رقم  من قانون 92/8المادة  -3

 .88/89/2988، المؤرخة في 00جمهورية اللبنانية، عدد لل رسميةالجريدة الالشخصي، 
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السابق ذكره 88/90من القانون  99/9انظر المادة  -4
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مراعاة النظام العام والآداب، فيلتزم المحتر  الإلكتروني من " فيستوجب في الإشهار الإلكتروني
خلال إعلانه باحترام القواعد المتعار  عليها في الدولة التي ينتمي لها، دون التمسك بنسبية 

   1".فكرة المشروعية واختلافها من دولة أسخرى

شكل تلك اأسسس اأسخلاقية التي تهد  لحفظ كيان المجتم ، وتمة العاالآداب ويُقصد ب"     
العام  النظامب ونعنيالجانب الخلقي للنظام العام، فهي جزء لا يتجزأ منه،  الآداب العامة

مجموعة المبادئ اأسساسية التي يقوم عليها المجتم ، سواء كانت سياسية، إجتماعية أو خلقية 
لتي تعد  جوهرية هي اأسسس اأسخلاقية بحيث تختل  هذه أو اقتصادية، وأهم هذه اأسسس ا

 2."اأسخيرة من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، وفي البلد ذاته 

واقتناء ما  ،تنوير المستهلك حتى يتعر  على ما يحتاجهفحرية المعلن تتوق  عند حد     
بلفت نظر  لالهامن خ ، بل يكتفيالانحلالأو  على العن  يناسبه وألا تحثه الرسالة الإشهارية

   3.من خلال الإشهار المهذب والمتخلق وذلك المستهلك وترزيبه بالمنتج المُعلن عنه

ينبغي ألا تكون ذات  تقتضي مشروعية محلها ومحتواها، لذا الرسالة الإشهاريةمشروعية ف    
ر لسل  محتوى زير أخلاقي يمس بقيم المجتم ، واحترامها للنظام العام يعني أن لا يتم الإشها

 90محظورة وزير مشروعة وألا تهدد اأسمن الوطني وهذا ما أكده المشرع من خلال نص المادة 
من  نشر أ  إشهار لمنتوج أو خدمة ممنوعة من والتي نصت على ، 88/90من القانون 

من نفس القانون هذه السل  والخدمات المحظورة من أن  9، وقد حددت المادة التسويق إلكترونياً 
لعب القمار والرهان : محتوى إشهار  عن طريق الاتصالات الإلكترونية  والمتمثلة في تكون 

واليانصيب، المشروبات الكحولية والتبغ، المنتجات الصيدلانية، المنتجات التي تمس بحقوق 
  .4...الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية

                                                             
   ، نقلًا 800-802، ص ص 2982ار الجامعة الجديدة، مصر، كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، د -1

 .920عن رشيدة أكسوم عيلام، مرج  سابق، ص 
، مذكرة (8000ء مشروع قانون الإشهار لسنة على ضو )لمستهلك من الإشهارات التجارية خديجة قندوز ، حماية ا -2

 .09، ص 2999/2998، الجزائر، ماجستير، قانون اأسعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون
 .00، ص نفس المرج  الآن  الذكر -3
 .السال  ذكرهبالتجارة الإلكترونية،  المتعلق 88/90من القانون  9والمادة  90انظر المادة  -4
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تمن  كل معاملة عن طريق  : "على أنه  88/90من القانون  0كما نصت المادة     
الاتصالات الإلكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم 

أو الخدمات اأسخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع /المعمول به، وكذا كل المنتجات و
مشرع كل معاملة فمن خلال هذا النص من  ال 1،"الوطني والنظام العام واأسمن العمومي

إلكترونية يكون محلها عتاد أو تجهيزات حساسة أو أ  منتوج أو خدمة قد تمس بالدفاع الوطني 
واأسمن العمومي بالتالي يُحظر الإشهار الإلكتروني في العتاد والتجهيزات الحساسة وكل 

 .المنتجات والخدمات التي من شأنها الإضرار بالدفاع واأسمن الوطني

المتعلق بأحكام تصدير العتاد والتجهيزات والمنتجات  88/989لمرسوم الرئاسي ل جوعوبالر     
، والعتاد واأسسلحة (9، 2، 8)العتاد الحربي صن  : الحساسة والذ  حدد هذه المنتجات بأنها

والمواد المتفجرة إضافة للمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة التي  0و 0والذخيرة من الصن  
المواد المتفجرة، وكذا التجهيزات الحساسة الخاصة بالاتصالات السلكية  تدخل في صناعة
 2.واللاسلكية والطيران

 إلكترونية للإشهار الإلكتروني منظومة المورد اعتمادشروط تتعلق ب :المطلب الثاني 

التجارة المتعلق ب 88/90 قانونالمن  92و  98المادتين المشرع الجزائر  من خلال  ألزم    
، والتي هي عبارة عن بوض  منظومة إلكترونية للإشهارات مورد الإلكترونيال ،ترونيةالإلك

وأخذ موافقته  لن من معرفة رزبة المستهلكع  ن المُ مك  تُ  تقنيةأنظمة إلكترونية أو  وسائل
لكترونية من عدمها، حيث يتم إرسال هذه الرسائل عبر البريد تلقي الإشهارات الإبخصوص 

في تلقي هلك، فنص المشرع على إلزامية أخذ الموافقة المسبقة للمستهلك الإلكتروني للمست
تمكين المستهلك من الاعتراض على الرسائل ، ثم (الفرع اأسول) رسائل الاستبيان المباشر

 (.الفرع الثاني)  الإشهارية الموجهة إليه

 

 
                                                             

 .السال  ذكرهبالتجارة الإلكترونية،  المتعلق 88/90من القانون  0المادة انظر  -1
، مجلة 88/90الموضوعية للسل  والخدمات المحظورة في قانون التجارة الالكترونية الجزائر   موسى لسود، الحماية الجنائية -2

 .092، ص 2929، سبتمبر 88المجلد ، 92العدد  جامعة الشهيد حمه لخضر الواد ، الجزائر، العلوم القانونية والسياسية،
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 ستبيان المباشرلزامية أخذ الموافقة المسبقة للمستهلك في تلقي رسائل الاإ: الفرع الأول 

المباشر اعتماداً على  الاستبيانيمن  : "  أنه على 88/90من القانون  98نصت المادة      
إرسال الرسائل عن طريق الاتصالات الإلكترونية باستعمال معلومات شخص طبيعي، بأ  

ق الاتصال شكل من اأسشكال، لم يبد موافقته المسبقة لتلقي استبيانات مباشرة عن طري
  1."لكترونيالإ

باستقراء نص هذه المادة يتضح أنه يجب على المورد الإلكتروني أخذ الموافقة المسبقة من      
 المباشر بواسطة الاستبيانبشأن تلقيه رسائل إشهارية إلكترونية بغرض  ،طر  المستهلك

اء ـنظام الرض" و ما يُطلق عليه ــوه ،opt-inظام ــــعر  بنوهذا ما يُ  ة،ــكترونيللإالاتصالات ا
ويقوم هذا النظام على ضرورة الحصول على الرضاء والإذن المسبق من ... المسبق للمستهلك 

من طر  الشركات التجارية، فإذا لم يرزب  إليهجانب المستهلك قبل أن يتم إرسال أية إعلانات 
لافلا يصح لها إرسال هذه الإشهارات   2".أصبحت زير مشروعة  وا 

ا السابق للمستهلك يكون ضرورياً حتى تكون الإعلانات التي ترسل بعد ذلك فهذا الرض"     
 .3"مرزوبة أو مطلوبة من جانب المستهلك، ومن ثم تكون مشروعة 

تبادر به المؤسسة أو المورد الإلكتروني الذ  مسعى ذلك البأنه  opt-inويمكن تعري  مبدأ     
رزبوا في  إذا إلكترونية لتلقي رسائل إشهارية ويتثمل في منح مستخدمي موقعه إمكانية التسجيل

       4.ذلك

            

                                                             
 .، السال  ذكرهةالمتعلق بالتجارة الإلكتروني 88/90من القانون  98المادة انظر  - 1
مجلة  ، -دراسة مقارنة  -( le spamming)لكتروني من مخاطر البريد الدعائيمحمد حمزة بن عزة، حماية المستهلك الإ - 2

مجلة  يحي فارس بالمدية،ياسية، جامعة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم الس ،المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 .268-269، ص ص2982ديسمبر  ،ثالثالعدد ال ،جال العلوم القانونية والسياسيةمتخصصة في مدورية علمية محكمة، 

 .898-892شري  محمد زنام، مرج  سابق، ص ص  - 3
، الطبعة اأسولى، ترجمة وردية واشد، مؤسسة (معرفة السوق والمستهلكين عبر الإنترنت ) كاثرين فيو، التسويق الإلكتروني  - 4

 .260، ص 2998ل مكتوم والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي  مجد، بيروت، محمد بن راشد آ
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زير أن المشرع الوطني قد اقتصر تطبيق هذا النظام على رسائل الاستبيان المباشر فقط، "    
وهذا للموازنة بين إحترام مبدأ حرية التجارة من ناحية وحماية بيانات المستهلك من ناحية 

 1".أخرى

 (الموافقة المسبقة نظام )   opt-inعمل نظام ية آل: أولًا  

وكي  يتم الحصول لابد من توضيح آلية عمله  وتصوره بشكل ملموس، opt-inلفهم نظام     
تروني، عملياً هناك عدة لكعلى موافقة المستهلك لتزويده بالإشهارات الإلكترونية عبر بريده الإ

 :منهاطرق نذكر 

 : الطريقة الأولى  (1

يتم إرسالها للمستهلك  رسالة إلكترونيةعن طريق  على رضا المستهلكم فيها الحصول ويت"    
أ  أن تنصب الموافقة ...  يطلب من خلالها المعلن موافقته على تلقيه الإشهارات مباشرة

وفي هذه الحالة يكون  2،"على الإرسال المباشر للإشهارات عبر البريد الإلكتروني للمستهلك
 .بالقبول أو الرفضليه الخيار للمرسل إ

  :الطريقة الثانية  (2

بريده إدراج موافقة هذا اأسخير على  المستهلك من خلالويتم فيها الحصول على رضا     
في القائمة البريدية للمعلن والتي هي عبارة عن قائمة يستخدمها المشهر لإرسال الإلكتروني 

  3.الإشهارات الإلكترونية للمسجلين ضمنها

يعرض من خلالها  ،ته الطريقة يقوم المعلن بإدراج قائمة على موقعه الإلكترونيففي ها    
عناوين بريدهم الإلكتروني ضمن القائمة البريدية الخاصة به، حتى وض   على زوار موقعه

ل جديد يتعلق بالعروض التي يقدمها، وهاته القائمة تحتو  على مجموعة من الحقول يوافيهم بك

                                                             
، "الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار التجار  الإلكتروني زير المرزوب فيه في التشري  الجزائر " حسين جفالي، - 1

سياسية، جامعة عمار ثليجي، اأسزواط، العدد الراب ، المجلة اأسكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،، كلية الحقوق والعلوم ال
 .028المجلد الثاني ، ص 

 .898شري  محمد زنام، مرج  سابق، ص  - 2
 .نفس المرج  السال  ذكره، نفس الصفحة - 3
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ستهلك ملأها ببيانات خاصة به تختل  هذه القائمة من موق  لآخر وحسب ب من المالتي يُطل  
، بإدراج النموذج المعتمد لدى كل صفحة لكن قاسمها المشترك هو البريد الإلكتروني للزائر

المستهلك عنوان بريده الإلكتروني ضمن هاته القائمة فهو يوافق على تلقي الإشهارات 
 . لنالإلكترونية من هذا المع

 : المُبين في الطريقة الثانية opt-in الموالي يوضح نموذج الموافقة المسبقة أو نظامالشكل     
ويطلب من الزائرين  حيث يكون واضح المعلن هذه اأسيقونة بمكان ملائم في موقعه،يض  

عبارة تحفيزية بحصولهم على قائمته البريدية لتلقي جديده، أو قد تكون عن طريق التسجيل ب
، حيث يطلب المورد من خلال هذه (8)امج أو الكتب مثل ما يوضحه الشكلكالبر اني منتوج مج

إلى قائمتنا البريدية اليوم  انظم: " بقائمته البريدية بتحفيزهم بعبارة  الاشتراكاأسيقونة من الزائرين 
 ".واحصل على نسخة مجانية من كتابي اأسكثر مبيعاً 

 
 opt-inمسبقة نموذج لنظام الموافقة ال(: 8)الشكل 

  marketing/-email-in-https://www.hellobar.com/blog/opt :  صدرالم

 

 

 

https://www.hellobar.com/blog/opt-in-email-marketing/
https://www.hellobar.com/blog/opt-in-email-marketing/
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 opt-in الاستثناءات الواردة على مبدأ: ثانياً 

لقي الرسائل الإشهارية عبر ترد على مبدأ الموافقة المسبقة بشأن ت استثناءاتإلا أن هناك     
أقرها كل من التشريعين الفرنسي والبلجيكي وذلك لرفض ازلب المشروعات  البريد الإلكتروني،

، ولتخفي  من وطأة هذا تقديراً منها بأنه يشكل اعتداءً على حريتها في التسويق ،لهذا النظام
عليه، أولاها استخدام البريد  النظام أقر التشريعين السال  ذكرهما بعض الاستثناءات التي ترد

 أوالالكتروني أسزراض زير تجارية، فاأسصل أن نطاق تطبيقه قانوناً مجاله التسويق التجار  
يمكن فيها للمعلن إرسال رسائل إشهارية  التي حالاتكما أنه من ال 1الإشهارات الإلكترونية،

هذا اأسخير قد تلقى إشهاراً دون الحصول على الموافقة المسبقة للمستهلك وذلك عندما يكون 
سابقاً من هذه الشركة،  اشتراهبل من المورد أو الشركة المعلنه مماثلًا لمنتج أو سلعه قد من ق  

والتي يجب أن تمنحه مجاناً وعند تقديم طلبه إمكانية معارضة تلقيه مزيداً من الرسائل 
 2.الإشهارية

عندما توجه الرسائل الإشهارية إلى أشخاص أيضا فإن الموافقة المسبقة زير مطلوبة وذلك     
استخدم المرسل البريد الإلكتروني للشخص المعنو  لإرسال بعض  إذاإلا أنه  3،معنويين

الإشهارات لشخص والمتمثل في المدير أو رئيس مجلس الإدارة هنا تُعد الرسالة موجهة لهذا 
 4.لرسالةالشخص، ومنه يلزم الحصول على رضائه أولًا قبل إرسال هذه ا

 تمكين المستهلك من الاعتراض على الرسائل الإشهارية الموجهة إليه:  الفرع الثاني

يجب على المورد الإلكتروني أن يض  منظومة إلكترونية يسمح " : فإنه  92/8وفقاً للمادة     
من خلالها لكل شخص بالتعبير عن رزبته في عدم تلقي أ  إشهار منه عن طريق الاتصالات 

  5."ترونية، دون مصاري  أو مبررات الإلك

                                                             
 .829-880شري  محمد زنام، مرج  سابق، ص ص  - 1
 .268كاثرين فيو، مرج  سابق، ص  - 2
 .الصفحة نفسها، نفس المرج  السال  ذكره - 3
 .820-820شري  محمد زنام، مرج  سابق، ص ص  - 4
 .السال  ذكرهبالتجارة الإلكترونية،  المتعلق 88/90من القانون  92/8المادة انظر  - 5
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يسمح للمستهلك  يجب على المورد الإلكتروني وض  نظاممن خلال هذا النص      
 . opt-outوهو ما يعر  بنظام بالاعتراض على تلقي رسائل إشهارية إلكترونية منه، 

طلب الموافقة  ووفقاً لهذا النظام يمكن إرسال إشهار إلكتروني عبر البريد الإلكتروني دون     
المسبقة من المستهلك، ولكن من الضرور  التوق  عن الإرسال بمجرد أن يعبر المرسل إليه 

 1.عن معارضته لتلقي هذه الإشهارات

تسليم  : " 92/2المورد الإلكتروني من خلال المادة  على المشرع في هذه الحالة وأوجب    
لاله للشخص المعني تسجيل ــد من خــكلام عن طريق الاتصالات الإلكترونية يؤ ــوصل است

 2". ساعة 20اللازمة لتلبية رزبته في زضون  اتخاذ التدابير، طلبه

ينبغي على المورد أن  ،تلقي إشهارات إلكترونية علىالمستهلك  اعتراضأ  أنه في حالة       
في عدم  يؤكد له من خلال هذا اأسخير تسجيل طلبه والمتمثل ،م للمستهلك وصل إستلامسل  يُ 

 .ساعة 20م  تلبية رزبته وهذا في مدة    إشهار إليه،رزبته في إرسال أ

والملاحظ على المشرع الوطني هنا، أنه لم يحدد المدة الزمنية لتسليم وصل الاستلام "       
 20الذ  يؤكد من خلاله للمستهلك تسجيل طلبه، كما لم يوضح لحظة بداية احتساب مدة 

ساعة  20والراجح لنا أن مدة المشرع تحديد هذين الإلتزامين بدقة،  ساعة، وعليه يجب على
تبدأ من لحظة تسجيل المستهلك لإعتراضه سواء تم تسليم وصل استلام من طر  المورد 

 3".الإلكتروني أم لا

حيث تم سن الولايات المتحدة اأسمريكية،  opt-outنظام  اعتمدتمن أبرز الدول التي       
البريد لتنظيم رسائل الإشهار عبر  2999الفيدرالي وذلك في عام  Can-Spam Actقانون 

الإلكتروني، ويوجب القانون على المعلن أن ينص بوضوح في هاته الرسائل بأن المستلم يمكنه 
، م  تنفيذ الاعتراض على تلقيها في أ  وقت وأن يتم إخباره بكيفية القيام بذلك بعبارات واضحة

زالت  لمستلمينإضافة لتمكين ا 4،أيام 89ه من قائمة المورد في زضون رزبة المستهلك وا 
                                                             

1  - Abdelkrim Zehioua, L'impact du Spamming sur les affaires et son traitement technique et juridique au  canada, 

journal of Milev Research and Studies, Second Issue, Mila University cente,r December 2015, p 30. 
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السال  ذكره 88/90من القانون  92/2المادة انظر  - 2
 .099حسين جفالي، مرج  سابق، ص  - 3

4-Wendy Connick, opt-in and opt-out for Email, 24/11/2019 article: https://www.thebalancecareers.com/what-is-opt-

in-2917377  

https://www.thebalancecareers.com/what-is-opt-in-2917377
https://www.thebalancecareers.com/what-is-opt-in-2917377


 الحماية الوقائية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل              الفصل الأول      

 

-09- 
 

أ  أن  1،يوماً على اأسقل 99على تلقي هاته الإشهارات لمدة  بالاعتراض للرسائل الإشهارية
 .يوم 99هي على تلقي هذه الإشهارات  للاعتراضالمدة الممنوحة للمستهلكين 

 (الاعتراض نظام الرفض أو) opt-out آلية عمل نظام: أولًا 

فاأسصل وفق هذا النظام هو إرسال إشهارات إلى المستهلك ما لم يعلن هذا اأسخير "      
رفض المستهلك  فهو يقوم على حرية إرسال إشهارات شريطة عدم... صراحة عدم رزبته بتلقيها

وذلك المعلن في المستقبل  إلىذلك، فإذا لم يرزب في تلقي المزيد يق  عليه إرسال هذه الرزبة 
م  ( جديدة تجاريةتلقي عروض  أريدلا )بوجود خانة يتم الشطب عليها في الرسالة الإعلانية 

 2."وجود رابط في أسفل كل رسالة إعلانية يسمح بإلغاء الاشتراك في أ  وقت

والشكل الموالي يوضح نموذج من النماذج التي قد يتخذها هذا النظام، فالمورد من خلال       
ن أسفل الرسالة برابط يُفيد أنه وم بإرسال رسائل إشهارية للمستهلك، إلا أنه يُضم  يقهذا الشكل 

كما هو موضح في الصورة في في حالة عدم رزبته بتلقي المزيد من المورد فعليه إبلازه بذلك، 
كنت لا تريد أن تسم  مني مرة إذا " : اأسسفل حيث ترجمة الجملة السابقة للرابط تفيد بأنه 

، وبضغط العميل على الرابط آخر هذه العبارة فيكون قد عبر عن "رجى إبلازي بذلكأخرى، في
ذا المستهلك وقام بإرسال  خال  هذا اأسخير رزبة رفضه لتلقي رسائل إشهارية من هذا المورد، وا 

 . ةزير مشروع ةاأسخير  هكون هذتإشهارات إليه 

 

 

                                                             
1  - Hana Habib, and Others, An Empirical Analysis of Data Deletion and Opt-out Choices on 150 Websites, 
Carnegie Mellon University and University of Michigan, 13/08/2019, p 2. 

مجلة  ،، المجلة القانونية" المزعجةوسائل حماية المستهلك من إعلانات البريد الإلكتروني " محمد سعد عيسى الزبون،  - 2
 .800 -800، ص ص 2988، 9، المجلد 9جامعة القاهرة، مصر، العدد  ،علمية محكمة
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 opt-outنموذج لنظام الاعتراض (: 2)الشكل

tou-opt-an-customize-i-do-how-https://help.persistiq.com/en/articles/433354- : المصدر

-my-for-statement

emails?fbclid=IwAR2nAXiKWuEsI46NJGpuHgI1gA5V_ydcSynzOudowtHGUvDKQl5XcQT

W7FA 
 

 

 

 

 

 

 

https://help.persistiq.com/en/articles/433354-how-do-i-customize-an-opt-out-statement-for-my-emails?fbclid=IwAR2nAXiKWuEsI46NJGpuHgI1gA5V_ydcSynzOudowtHGUvDKQl5XcQTW7FA
https://help.persistiq.com/en/articles/433354-how-do-i-customize-an-opt-out-statement-for-my-emails?fbclid=IwAR2nAXiKWuEsI46NJGpuHgI1gA5V_ydcSynzOudowtHGUvDKQl5XcQTW7FA
https://help.persistiq.com/en/articles/433354-how-do-i-customize-an-opt-out-statement-for-my-emails?fbclid=IwAR2nAXiKWuEsI46NJGpuHgI1gA5V_ydcSynzOudowtHGUvDKQl5XcQTW7FA
https://help.persistiq.com/en/articles/433354-how-do-i-customize-an-opt-out-statement-for-my-emails?fbclid=IwAR2nAXiKWuEsI46NJGpuHgI1gA5V_ydcSynzOudowtHGUvDKQl5XcQTW7FA
https://help.persistiq.com/en/articles/433354-how-do-i-customize-an-opt-out-statement-for-my-emails?fbclid=IwAR2nAXiKWuEsI46NJGpuHgI1gA5V_ydcSynzOudowtHGUvDKQl5XcQTW7FA
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 المبحث الثاني

 وسائل مكافحة الإشهار الإلكتروني المضلل
 شكال التي تتخذها الرسالة الإشهاريةأسيُعتبر الإشهار عبر البريد الإلكتروني أحد أ      

، ويتم اللجوء لهذا النوع من الإشهارات من طر  الموردين الإلكترونيين لتكلفته الزهيدة، المضللة
مكانية نشره أسكبر فئة ممك ذات محتوى نة من المستهلكين، وتكون هذه الرسائل في الغالب وا 

 .مضلل وزير مشروع

وذلك بموجب  88/90نظم هذا النوع من الإشهارات، من خلال القانون المشرع الجزائر        
السال  ذكرها في المبحث اأسول، واعتبر مخالفة المورد للأحكام الواردة  92والمادة  98المادة 

ــؤد      ة تـرسائل الإشهاريــذه الـــأسن هر مشروع، ـــهار مضلل وزيــرها إشــال  ذكــسبالمادتين ال
تقتحم بريده الإلكتروني دون طلب منه أو رضائه، لذلك لابد من مواجهة للإضرار بالمستهلك ف "

 1." ، وأخرى قانونية(تقنية) فنيةوذلك من خلال وسائل تلك الإشهارات حمايةً للمستهلك 

الإشهار الإلكتروني  لمكافحة ه الآليات سنتعرض للوسائل الفنيةللتعر  أكثر على هذ      
 المطلب)شـــهار الإلكتروني المضلل الإلتنظيم  ائل القانونيةــالوس، ثم (اأسولمطلب ال)المضلل 

 (.يثانال

 لمكافحة الإشهار الإلكتروني المضللنية الفالوسائل : المطلب الأول 

اأسنظمة  حمايةالمختصون في مجال  ابتكرها أو أنظمة، رة عن تقنياتعباوهي       
الإلكترونية والغرض منها هو حماية المستهلك من الإشهارات المضللة التي قد تُشكل خطراً 

وهذه التقنيات كثيرة لكن سنركز على  وكل ما قد ينتج من أضرار عن هذه الرسائل، عليه،
توفيرها من قبل مزودات الخدمة  برامج يتم: قسمينطلب إلى هذا المولهذا الغرض قسمنا  أهمها

 (. يثانالفرع ال) خاصة، وأخرى تُقدمها مواق  (اأسولفرع ال)

 

 
                                                             

 . 882، ص مرج  سابقمحمد سعد عيسى الزبون،  - 1
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  البريد الإلكتروني خدمةبرامج توفرها مزودات : الفرع الأول 

،  Gmailو  Hotmailو  Yahoo: ارة عن برامج توفرها مزودات الخدمة مثلوهي عب      
من  وصول الرسائل الإشهارية إلى المستهلك من اأسساس، أو تسمح له ه البرامج بقوم هذتف

 .بتمييزها عن الرسائل اأسخرى فيقوم بحذفها

 " " Filtrage أو التصفية تقنية التنقية: أولًا 

 تُعر   التصفية بأنها عبارة عن برامج معينه توجد على الخوادم لمن  وصول الرسائل"       
ير المرزوب فيها إلى صندوق بريد المستخدم، وذلك باعتراض هذه الرسائل زالإشهارية 

 1."ومسحها

ويتم نظام التنقية من خلال بعض البرامج التي تثُبت على الخادم، وتسمح للمستهلك أن "      
يتعر  على البريد ويرفضه إذا كان زير مرزوب فيه، وقد تعوق هذه الفلاتر وصول الرسائل 

لبريد الإلكتروني للمستهلكين بشكل تلقائي دون تدخل المستهلك، ويتم ذلك من المضللة إلى ا
الناحية الفنية من خلال تحديد بعض كلمات المفاتيح في البرنامج المثبت على الخادم وكلما 
وجد البرنامج رسالة تتضمن كلمة أو أكثر من الكلمات المحددة، لا يسمح لها بالمرور ويحجزها 

  2." ديه يتم تفريغها كل فترةفي سلة مهملات ل

 " Anti-Spam" تقنية البرامج المضادة : ثانياً 

الذ  يضلل ويعيق حركة برنامج  Anti-Spamاستخدام برنامج " تتمثل هذه الطريقة في       
، الذ  يستخدمه القائمون بهذا العمل لجم  البريد الإلكتروني، فهذا البرنامج  Spamwareال

اً كلما استخدم المستهلكون الإنترنت أس  زرض، ويقوم بجم  عناوينهم اأسخير يعمل دائم
الإلكترونية وترتيبها في قائمة تصلح بعد ذلك لإرسال الرسائل زير المرزوب فيها أسصحاب هذا 

                                                             
، عبد الهاد  فوز  800، ص 2980يوس  عودة زانم المنصور ، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر الإنترنت،  - 1

 .882مرج  سابق، ص محمد سعد عيسى الزبون، ، نقلًا عن 06، ص 2990العوضي، الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني، 
 .890شري  محمد زنام، مرج  سابق، ص  - 2
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البريد الإلكتروني، ولذا يعمل البرنامج المضاد بتضليل هذا البرنامج ويزوده ببريد إلكتروني 
 1". رسالة أو الإشهارات الإلكترونيةخاطئ لا تصل إليه ال

فآلية عمل هذا البرنامج تتمثل في أنه يقوم  بتضليل البرامج التي تستخدمها الهيئات       
والمؤسسات في جم  عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستهلكين وذلك خلال تصفحهم 

من  الرسائل الإشهارية من لشبكة الإنترنت، ويزودهم بعناوين زير صحيحة وبهذا الشكل يتم 
 .وصول للمستهلكينال

كما أنه من الإجراءات التي يُمكن للمستهلك إتباعها لتجنب تلقي هذا النوع من الرسائل       
الإشهارية، هو عدم الرد على هذه الرسائل مما يساهم في من  تلقيها مستقبلًا ، أسن الرد عليها 

ط ، كما قد تحتو  هذه الرسائل روابط توهم المتلقي بأن يُمك ن المرسل من معرفة أن العنوان نش
الضغط عليها يمن  وصولها إليه مستقبلًا زير أن الهد  هو معرفة ما إذا كان العنوان نشطاً 

 2.أم لا، ففي كل الحالات ينبغي عدم الرد على هذه الروابط والرسائل

 خاصة مواقعإستخدام : الفرع الثاني 

اء في مواجهة هذه الرسائل الإشهارية عن طريق مواق  مخصصة لذلك، يتمثل هذا الإجر       
فتقوم بعض المواق  بإعداد قوائم خاصة للمؤسسات التي تنتهج هذا النوع من الإشهارات، بينما 

 .تتلقى أخرى شكاوى من المستهلكين لتقوم بمتابعة أصحابها قضائياً وهذا ما نفصله فيما يأتي

 نظام الشكوى : أولًا 

بعناوين مواق  الكترونية خاصة من قِبل الخوادم  تهلكتتمثل هذه التقنية في تزويد المس      
شهار للجهات المختصة ضد المؤسسات والهيئات المرسلة للإيستطي  من خلالها تقديم شكوى 

  3.عبر البريد الإلكترونيزير المرزوب فيه  الالكتروني

                                                             
 .890شري  محمد زنام، مرج  سابق، ص  - 1
، الطبعة (اأسساليب والإجراءات المضادة)الإصطياد الإلكترونيخالد بن سليمان الغثبر، سليمان بن عبد العزيز بن هيشة،  - 2

 .90 -98، ص ص 2998ياض، اأسولى، منشورات مركز التميز أسمن المعلومات، جامعة الملك سعود، الر 
 .890مرج  سابق، ص نام، شري  محمد ز - 3
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ة الإشهارات المضللة والغير مرزوب فيها ومن  فيتم حشد العديد من المواق  لمواجه      
، والذ  يقوم spamcop.net وصولها للمستهلك، من اأسمثلة على هذه المواق  نجد موق  

هذه الرسائل الإشهارية الإلكترونية زير المرزوب فيها، ويقترح إحصائيات بالبحث عن مرسلي 
 1.رنتوفقاً للرسائل التي يتم إرسالها من طر  مستخدمي الإنت

، (مستخدمي البريد الإلكتروني تحديداً )كما يمنح هذا الموق  مجاناً مستخدمي الإنترنت "       
تلقائياً بالبحث عن الفاعلين  Spamcop ' ' إمكانية إرسال الرسائل التي يكونون ضحيتها ثم يقوم 

يحرر هذا ومزود  خدمة الإتصال وكذلك مزود  عناوين البريد الخاصة بهم، وعلى إثر ذلك 
 2." الموق  رسالة شكوى مرفقة بالرسالة المدانة

والحريات من  يةالخاص باللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات spam@cnil.frويُعد موق  "      
تخاذ حيث تقوم اللجنة بتحليل الرسائل التي تصلها، ، لمخصصة لذلكأشهر المواق  ا وا 

 spam ".3اءات القانونية ضد الشخص أو الشركة أو الجهة المرسلة ل الإجر 

دولة أوروبية بمبادرة من اللجنة  89ونشير هنا إلى البروتوكول الصادر عن ممثلي "      
، الذ  أرسى نظام تسليم الشكاوى والمعلومات بين الدول اأسوروبية، 2990اأسوروبية في يناير 

ن تض  هيكلًا ونظاماً لاستلام الشكاوى وكل المعلومات والوثائق ويوصي البروتوكول كل دولة أ
والمستندات وأية أوراق أخرى تفيد في معرفة أطرا  الشكوى وكش  الوقائ ، وكيفية وقوعها، 

ها دولة أخرى من خلال نظام تقني موحد تلمالتي تسويمكن لكل دولة أن تطل  على الشكاوى 
غرض، ويوصي البروتوكول كذلك كل دولة عضو أن يجم  بين الشبكات المخصصة لهذا ال

 4."تخطر اأسخرى بوجود المخالفة إذا علمت بها أولًا وكانت تتعلق بالدولة الثانية 

 

 

 
                                                             

 .262كاثرين فيو، مرج  سابق، ص   - 1
 .، نفس الصفحةالمرج  السال  ذكره - 2
 .890شري  محمد زنام، مرج  سابق،  - 3
 .896-890، ص ص المرج  السال  ذكره - 4
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 القوائم السوداء والقوائم البيضاء :  ثانياً 

على تكوين قائمة سوداء توض  فيها "  (Blak list  )تعتمد طريقة القائمة السوداء       
زير المرزوب فيه، فكلما جاءت رسالة جديدة، يقوم الرقمية للجهات التي ترسل البريد  العناوين

، فإن مزود خدمة البريد الإلكتروني بالتأكد من أن مصدر الرسالة ليس ضمن القوائم السوداء
 1."كان ضمنها فإن الرسالة تحذ  

ن لم يكن فإن الرسالة تعد بريداً مرزوب"       اكتش  لاحقا أن هذه الرسالة هي  إذافيه، لكن  اً وا 
القائمة السوداء، ويتولى إداريي  إلىفي حقيقتها بريد زير مرزوب فيه، فإن مرسلها يضا  

السوداء ومتابعتها، وقد حسنت هذه الطريقة بحيث يمكن للجهات  الشبكة تحديث هذه القائمة
، لكن من عيوب هذه المختلفة التعاون بينها لتوحيد جهودها لتكوين قائمة سوداء مشتركة

الطريقة أن مرسلي البريد يستخدمون آلافاً من العناوين، كما أنهم يزورون عناوينهم، ولذلك فإن 
 2".متابعة كل هذه العناوين أمر مكل  وزير فعال

، فيفترض وفقاً فهي عكس القوائم السوداء(  ( white list البيضاء طريقة القائمة" أما       
ل رسالة هي بريد زير مرزوب فيه، ما لم يكن المرسل في القائمة البيضاء لهذه الطريقة أن ك

التي تضم المرسلين المسموح استقبال البريد الآتي من قبلهم، وم  أن هذه الطريقة توفر قدراً 
كبيراً من الحماية ضد البريد زير المرزوب فيه، فإنها قد تمن  وصول بريد مرزوب فيه، إذا 

 3".ليست في القائمة البيضاءكان قادماً من جهة 

 تحوير عنوان البريد الإلكتروني :ثالثاً 

عبر البريد الإلكتروني،  الغير مرزوب فيها الإشهاريةللرسائل المرسلة  جهاتالتسعى       
لتجمي  عناوين المستهلكين الالكترونية قصد بث رسائلها الإشهارية عبر هذه العناوين وأسكبر 

كتابة العنوان البريد  في المواق  العامة، سواء " تجميعها عن طريق  شريحة ممكنة، حيث يتم

                                                             
ي، أمن المعلومات بلغة ميسرة، الطبعة اأسولى، منشورات مركز التميز خالد بن سليمان الغثبر، محمد بن عبد الله القحطان - 1

 .800، ص 2990أسمن المعلومات، جامعة الملك سعود، الرياض، 
 .، الصفحة نفسهاالمرج  السال  ذكره - 2
 .800-800ص ص  المرج  السال  ذكره، - 3
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 ...ثة، أو مجموعات النقاش، أو زيرها كانت في صفحات الشبكة العالمية، أو زر  المحاد
  1...".لتفاد  جمعها من مثل هذه البرامج  لهذا ظهر إجراء تحوير عنوان البريد الإلكتروني

ن أ  تغييره أو كتابته بشكل رموز حتى لا تتمكن برامج التجمي  ويُقصد بتحوير العنوا      
 at""بالكلمة " @"ثلة على هذا الإجراء إستبدال الرمز من اأسم" الآلي من التعر  عليه، 

 xyz at abc dot: تصبح بعد التحوير xyz@abc.com : ، مثال"dot"بالكلمة "." والنقطة 

com   وبهذه الطريقة لا تستطي  برامج تجمي  عناوين البريد الإلكتروني الآلي من التعر ،
 2."عليه 

زير أنه وبالرزم من تعدد الوسائل الفنية المستخدمة من أجل الحد من الرسائل زير "      
لفنية في ردع القائمين بهذا السلوك، فالوسائل ا المرزوب فيها، إلا أنها تُعد قاصرة وزير ناجعة

التي يستخدمها هؤلاء تتنوع وتتطور باستمرار مما يجعل مقاومتها أمر صعب تقنياً ومكلفاً من 
تروني الناحية المالية، مما اضطر أزلب الدول إلى التدخل تشريعياً لتنظيم استخدام البريد الإلك

 3 ". في الرسائل الإشهارية

 ر الإلكتروني المضللشهاالإلمكافحة الوسائل القانونية : المطلب الثاني 

عبر المضللة  أمام عجز الوسائل التقنية على التصد  للرسائل الإشهارية الإلكترونية      
البريد الإلكتروني، تدخلت النظم التشريعية في مختل  الدول للحد من هذه الظاهرة وضمان 

وني لها من تنظيم قان وذلك بوض  ،حماية للمستهلك من أضرار الإشهار الإلكتروني المضلل
الإلكتروني الإشهار  واجهةقانونية لمالللحلول  لذلك سنتعرض ،قانونييننظامين  انتهاجخلال 
 .(الفرع الثاني)الحلولمن هذه  المقارنة التشريعات، وموق  (الفرع اأسول) المضلل

 

 

                                                             
 .98، ص سابقمرج  خالد بن سليمان الغثبر، سليمان بن عبد العزيز بن هيشة،  - 1
 .، الصفحة نفسهاالمرج  السال  ذكره - 2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -دراسة مقارنة  –، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية خميخممحمد  - 3

 .88ص  ،2986/2982الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،

mailto:xyz@abc.com
mailto:xyz@abc.com
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 المضللالإشهار الإلكتروني القانونية لمكافحة الحلول : الفرع الأول 

 لمواجهة الإشهار الإلكتروني المضللالتشريعات  انتهجتهاالتي  ل القانونيةتتمثل الحلو       
بعض  فاعتمدت ،الاعتراض، في نظامي الموافقة المسبقة وكذا نظام عبر البريد الإلكتروني

 .الدول النظام اأسول بينما فضلت أخرى نظام الإعتراض

 (الموافقة المسبقة )  opt-in ـــنظام ال: أولًا 

الموافقة الفعالة والإيجابية المسبقة من طر  المستهلك للحصول على رسائل : قصد به وي      
  1.الإشهارات الإلكترونية وذلك وفقا للطرق التي يتم تحديدها عند أخذ الموافقة

حصول المعلن على إذن مسبق من طر  المستهلك، حيث يلتزم  ":  ويمكن تعريفه بأنه      
، أن يحصل على رضائه المسبق، فإذا لم يرزب في تلقي هذه ليهقبل إرسال أية إشهارات إ

 2." الإشهارات، فلا يمكن للمعلن أن يرسل إليه رسائل إشهارية

، وأحد الإستراتيجيات ل الرسائل الإشهارية المضللةوهي أحد الحلول المقدمة لمشاك"       
د الإلكتروني الخاص بالشركات المستخدمة للتحكم في إدراج عناوين المستخدمين في قوائم البري

، وتعني أنه على مرسلي الرسائل الإشهارية عبر البريد الإلكتروني أخذ إذن المستهلك المشهرة
أولًا قبل إرسال أ  رسالة، ويتم إستخدام هذه الإستراتيجية من قبل شركات الإشهار عبر البريد 

 3."الصعب عليهم إساءة إستخدامهاالإلكتروني المشروعة، وباعتماد الشركات هاته الآلية فمن 

لذلك يرى الباحثون أنها لون من التسويق الإذني، وفيه ترسل الرسائل عبر الشبكة "      
للمستهلكين بعد إقامة علاقة بين المستخدم والشركة، فربما يكون المستخدم قد اشترى منتجاً من 

أن ترسل إليه إشهارات خاصة قبل الشركة أو سجل في موق  شركة، وأعطى تأكيداً بإذنه في 
   يُعر  باسم opt-inشركة فورد والتي لديها برنامج : بمنتج أو مواد دعائية، فعلى سبيل المثال

، ويتيح النظام الشبكي عدداً من الدعايات والخصومات لملاك سيارات فورد، وم  ذلك "الصلة"

                                                             
 .260كاثرين فيو، مرج  سابق، ص  - 1
 .80خميخم، مرج  سابق، ص محمد  - 2
مروة شبل عجيزة، خالد بطي الشمر ، التسويق الإلكتروني في العالم العربي، الطبعة اأسولى، دار النشر للجامعات،  - 3

 .28، ص 2982القاهرة، 



 الحماية الوقائية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل              الفصل الأول      

 

-18- 
 

لهم الشركة أن لا تعطي  إلا للعملاء الذين أعطوا الإذن فقط بالإتصال، وتضمن لا يتاح
 1."بياناتهم لشركات أخرى

 ( الاعتراضالرفض أو نظام )  opt-outنظام : ثانياً 

وفي هذا النظام يقوم المعلن بإرسال رسالته الإشهارية إلى البريد الإلكتروني الخاص "      
ل هذه بالمستهلك، دون أن يسأله عن موافقته المسبقة، وفي حال لم يرد المستهلك استقبا

الرسائل، عليه بإرسال رزبته في ذلك إلى المرسل، الذ  يستلزم عليه عندئذ احترام تلك الرزبة، 
لا تعرض للمسؤولية  2". وا 

، لا يُعد عملًا زير فإرسال الرسائل الإشهارية إلى المستهلك الإلكتروني وفقاً لهذا النظام      
كان فعل  فإن رفض تلقيها، ستلامهام يعبر عن رزبته في عدم إالمستهلك لمشروع مادام 

 3.زير مشروعالمعلن بعد هذا الرفض 

، تلزم موافقة المستهلك صراحة على opt-inويكمن الفرق بين النظامين، أنه طبقاً لنظام "     
، فإن المستهلك يتلقى opt-outتلقي الرسائل الإشهارية على بريده الإلكتروني، بينما طبقاً لنظام 

ذا انزعج من ذلك فعليه إرسال رسالة الإشهار على ب ريده الإلكتروني مباشرة وبصفة مستمرة، وا 
 4." الكترونية يعترض فيها على تلك الرسائل الإشهارية

وذلك أسن  ،من نظيره لمستهلكأفضل ل حمايةيوفر  opt-inنظام ومنه يمكن القول أن     
 5.افقتهالمعلن لا يستطي  إرسال رسائل إشهارية للمستهلك إلا بمو 

 

                                                             
 .22 -28ص  مروة شبل عجيزة، خالد بطي الشمر ، مرج  سابق، ص - 1
، الملتقى الوطني الثالث حول "آليات حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونية " فايزة سب ، الطاهر بن يعقوب،  - 2

افريل  20و 29، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصو ، ميلة، (ضرورة الانتقال وتحديات الحماية)المستهلك والاقتصاد الرقمي
 .82، ص 2988

 .260ص  محمد حمزة بن عزة، مرج  سابق، - 3
، نقلا 229، ص 2982كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،  - 4

 .09 -02عن محمد خميخم، مرج  سابق، ص ص 
 .09، ص المرج  نفسهمحمد خميخم،   -5
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 القانونية  الحلول من موقف التشريعات المقارنة: الفرع الثاني 

حيال اأسخذ بالحلول القانونية السال  ذكرها، فمنها ما أخذ  التشريعات اتجاهاتتباينت     
        .الاعتراضبنظام الموافقة المسبقة، ومنها ما تبنى نظام 

 موقف التشريعات الأجنبية: أولًا 

 هامواقفن الدول اأسجنبية كانت سباقة في إنتهاج هذه اأسنظمة القانونية، إلا أن رزم أ     
 .اختلفت

 الأوروبي المشرعموقف  (1

، opt-outأو opt-inبين تبني نظام  الاختيارالمشرع اأسوروبي للدول اأسعضاء حرية  منح    
متعلق ال 8002ديسمبر  80الصادر في  66/02رقم  وذلك من خلال التوجيه اأسوروبي

ونفس الشيء في قطاع الاتصالات،  بالتعامل في البيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة
والمتعلق بالدعاية والإعلان عن الخدمات المالية التي  2992سبتمبر  29للتوجيه الصادر في 

 1.تتم عن بُعد والذ  عد ل نصوص التوجيه السابق

الصادر في  ،08/2992ه اأسوروبي رقم واستمر هذا الوض  إلى زاية صدور التوجي    
بالتعامل في البيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة في قطاع المتعلق  82/92/2992

والذ  فرض على الدول  2،(توجيه الاتصالات والحياة الخاصة ) الذ  يطلق عليه  ،الاتصالات
لا يجوز " : أنهوالتي تنص على  ،منه 89وذلك في المادة  opt-inاأسعضاء تبني نظام 

استخدام البريد الإلكتروني أو البيانات الشخصية للمستهلكين في الإعلانات التجارية أو التسويق 
  3."المباشر إلا بعد الحصول على رضائهم الصريح المسبق

 

                                                             
 .880-880شري  محمد زنام، مرج  سابق، ص  - 1

2  - Directive 2002/58/CE du parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 

données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, 
JOCE, n° L201 du 31/07/2002 pp 37-47. 

، شري  محمد زنام، 09، مرج  سابق، ص خميخممحمد ، 806محمد سعد عيسى الزبون، مرج  سابق، ص انظر  - 3
 .886مرج  سابق، ص 
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 :المشرع الفرنسي  (2

من قانون الثقة في  22وذلك في المادة  opt-inتبنى نظام " المشرع الفرنسي كذلك     
لا " حيث نصت أنه  1،" 28/96/2990الصادر بتاريخ  2990/020قتصاد الرقمي رقم الا

يجوز استخدام أية وسيلة اتصال بالمستهلكين أيا كان نوعها في إرسال الإشهارات وتسويق 
 2." المنتجات والخدمات إلا بعد الرضاء المسبق للمستهلك

جزائية، بإرتكابها تُسلط عليه زرامة مالية  يُعتبر مخالفة opt-inوعدم تقي د المُعلن بنظام     
أورو عن كل رسالة يقوم بإرسالها، وهذا بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها  209تُقدر ب 

 3.في القانون المتعلق بالمعلوماتية والحريات

 ع الأمريكيالمشر  (3

خاص وذلك من خلال سنه لقانون  opt-outبالنسبة للمشرع اأسمريكي فقد تبنى نظام     
الصادر بتاريخ  Can-SPAM-Act: والمسمىبمكافحة رسائل البريد الغير مرزوب فيه 

، والذ  أصبح القانون اأسمريكي  98/98/2990والذ  دخل حيز التنفيذ في ، 86/82/2999
الموحد الذ  ينظم استخدام البريد الإلكتروني في التسويق المباشر عبر شبكة الإنترنت، والذ  

فقد نظم هذا  4،بريد يحو  رسائل إشهارية زير مرزوب فيهامتعلقة بإرسال جرم اأسعمال ال
لا تتوفر فيه الشروط  إشهارأ   اأسمريكي القانون الرسائل الإشهارية عبر البريد واعتبر المشرع

هذا م  الإشارة إلى أن  في هذا القانون زير مشروع ومعاقب عليه جنائياً، المنصوص عليها
عبر البريد الإلكتروني وهذه القوانين كانت  الإشهارقوانين أخرى تنظم ظهور  القانون سبقه

 5.تختل  من ولاية أسخرى
 

                                                             
 .806ص ،مرج  سابقمحمد سعد عيسى الزبون،  - 1
 .262 -268ص  مرج  سابق، ص ،بن عزةمحمد حمزة  - 2
 .262، ص نفس المرج  الآن  الذكر - 3
الله الزو ، المواجهة الجنائية للبريد الإلكتروني الدعائي المزعج أو المضلل، أعمال المؤتمر الدولي الراب  عشر،  ما شاء - 4

 ،08، مرج  سابق، ص خميخم محمدو  .82 ، ص2982مارس  20-20الجرائم الإلكترونية، طرابلس، 
 .828انظر شري  محمد زنام، مرج  سابق، ص  - 5
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 التشريعات العربيةموقف  :ثانياً 

ن أزفل اأسخذ في اأسخذ بالنظامين، كما أنه فيها م أيضاً  تباينت مواق  التشريعات العربية    
  . بأ  من هاته اأسنظمة

 المشرع المصري  (1

فل المشرع المصر  تنظيم الإشهارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني، إذ خلت أز"     
منظومته التشريعية من نصوص قانونية تعالج بشكل إيجابي أو سلبي هذه الظاهرة المتفشية، 
وهو ما يشكل نقصاً تشريعياً يجدر بالمشرع المصر  تفاديه من خلال إقرار نصوص قانونية 

لإشهارات سواء في قوانين حماية المستهلك أم في القوانين الخاصة من شأنها الحد من هذه ا
 1." بالمعاملات الإلكترونية

 المشرع اللبناني  (2

مشروع قانون  ، وذلك من خلالOpt-inنظام الموافقة المسبقة ب أخذ المشرع اللبنانيوقد     
امس من هذا القانون في الباب الخوذلك  ،2990الاتصالات والكتابة والمعاملات اللبناني لسنة 

م  الإشارة إلى أن الذ  حمل عنوان التجارة الإلكترونية والمعاملات والتجارة الإلكترونية، 
الواردة في هذا القانون جاءت متأثرة كثيراً بقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي اأسحكام 

 28/96/2990.2الصادر في  2990/020رقم 

 المشرع الجزائري (3

نجد أنه المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  88/90لمشرع الجزائر  ومن خلال القانون بة لبالنس    
وذلك من خلال نص  opt-outوكذلك نظام  opt-inألزم المورد الإلكتروني بإعتماد النظامين 

 .من القانون السال  الذكر 92و 98ن المادتي

على رسائل  opt-inظام قصر تطبيق ن" ،98ومن خلال نص المادة  إلا أن المشرع    
الإستبيان المباشر الالكترونية فقط دون الإشهار الإلكتروني العاد ، ويقصد بالإستبيان هنا 

                                                             
 .299 -800، نقلًا عن محمد سعد عيسى الزبون، مرج  سابق، ص ص 282صور ، ص يوس  عودة زانم المن - 1
 .808، ص المرج  السال  ذكره  - 2
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مجموعة من اأسسئلة يمكن للمورد الإلكتروني أن يطرحها على المستهلك عبر وسائل الاتصال 
أمور تدخل في  جم  معلومات متعلقة بميولاته ورزباته وهي عبارة عنالإلكترونية من أجل 
 1." خصوصيات المستهلك

يجب على المورد الإلكتروني أن يض  منظومة : " فقد نصت على أنه  92/8أما المادة     
إلكترونية يسمح من خلالها لكل شخص بالتعبير عن رزبته في عدم تلقي أ  إشهار منه عن 

ن المشرع قد تبنى نظام من خلال نص هاته المادة نلاحظ أ..." طريق الاتصالات الإلكترونية 
opt-out  على  الاعتراضبالنسبة لرسائل الإشهار الإلكتروني، وذلك بتمكين المستهلك من

 .عبر البريد الإلكتروني إليهالإشهارات المرسلة 

رسائل الإشهار بالنسبة ل opt-outنظام  تبنى المشرع الجزائر نستطي  القول أن  بالتالي    
 .المباشر على رسائل الإستبيان opt-inطبيق نظام بينما حصر ت، الإلكتروني

لكونه أو الموافقة المسبقة، وذلك  opt-inأنه كان ينبغي على المشرع إعتماد نظام برأينا     
 . فعلى المشرع إعادة النظر في هذه المسألة ،opt-outيوفر حماية أكبر للمستهلك من نظام 

 
 
 
 
 

 
                                                             

المتعلق بالتجارة الإلكترونية في حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار  88/90خوال  صراح، كريم زينب، دور قانون  - 1
 ،والاجتماعيةحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية الإلكتروني زير المرزوب فيه، مجلة دراسات وأب

 . 200، ص 2929، جويلية 82العدد الثالث، مجلد  جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر،
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 الفصل الأولخلاصة      

من الإشهار الإلكتروني  ل هذا الفصل الذ  تعرضنا فيه للحماية الوقائية للمستهلكمن خلا     
المضلل، والتي تعتبر الركيزة اأسساسية لضمان الحماية الفعالة للمستهلك من مخاطر الإشهار 
التضليلي، تعرفنا على القواعد القانونية التي سنها المشرع الجزائر  لضبط الرسالة الإشهارية 

إلى ضوابط تنظم محتوى الرسالة الإشهارية  انقسمتوالتي  في المبحث اأسول وذلك ونيةالإلكتر 
 .وأخرى تلزم المُعلن بوض  منظومة إلكترونية للإشهارات الإلكترونية

لنستعرض في المبحث الثاني للوسائل الفنية والقانونية لحماية المستهلك من الإشهار     
ى أهم التقنيات المستخدمة لمواجهة الرسائل المضللة عبر الإلكتروني المضلل، حيث تعرفنا عل

البريد الإلكتروني، والتي تنوعت بين برامج توفرها مزودات خدمة البريد الإلكتروني وأخرى 
 .تقدمها مواق  خاصة بمكافحة الإشهارات التضليلية

مختل   انتهجتهاي الت ،الإلكتروني المضلللوسائل القانونية لمواجهة الإشهار كما تناولنا ا    
التشريعات العربية واأسجنبية، والتي تمثلت في نظامين قانونيين اأسول يقوم على إلزامية الموافقة 

أما الثاني فلا يستلزم  ،opt-inالمسبقة على تلقي الإشهارات الإلكترونية وهو ما يعر  بنظام ال 
المستهلك ورفضه لها  اعتراضى موافقة المستهلك المسبقة على تلقي هاته الرسائل بل يعتمد عل

 .opt –outوهو ما يطلق عليه نظام ال

      



 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 

من الإشهار  للمستهلك  الحماية الردعية

الإلكتروني المضلل
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 :د ـــيـتمه

نتهج أسلوباً       إذا خال  المورد الإلكتروني اأسحكام التي قررها المشرع لضبط الإشهار، وا 
م قانوناً ويترتب مضللًا في رسا لته الإشهارية الإلكترونية، إعتبر ذلك فعل زير مشروع ومجر 

     .عليه مجموعة من الجزاءات لردع المعلن المخال ، وكل من يحاول التأسي به

سنتعرض للحمايـة وبُغية معرفة العقوبات المرصودة لجريمة الإشهار الإلكتروني المضلل،      
ثم الحماية المدنية ( ولالمبحث اأس) لإشهار الإلكتروني المضلللك من االجزائيــة للمسته

 .(الثاني حثمبال)للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل 
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 المبحث الأول

 من الإشهار الإلكتروني المضلل للمستهلك الحماية الجزائية
ام بتضليل المستهلك رتب لم يلتزم المورد الإلكتروني بضوابط الرسالة الإشهارية، وق إذا      

الجزاءات المنصوص عليه المشرع مجموعة من الجزاءات، وسنقتصر في هذه الدراسة على 
وقامت بتجريمه  التي عالجت الإشهار المضلل بشكل مباشر عليها في القوانين الخاصة

 .المخال  لردع المورد الإلكتروني متنوعة ورصدت له عقوبات

المبحث للجزاءات المرصودة لمواجهة الإشهار المضلل وفقاً وسنتطرق من خلال هذا       
نتعرض ثم  ،(ولاأسمطلب ال)الممارسات التجارية  المحدد للقواعد المطبقة على 90/92للقانون 

 (.الثانيمطلب ال)  88/90التجارة الإلكترونية  لجزاءات المنصوص عليها في قانونل

 44/42لقانون وفقاً ل شهار الإلكتروني المضللالجزاءات المقررة لجريمة الإ:  الأولالمطلب 
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

إعتبر المشرع الجزائر  الإشهار المضلل ممارسة تجارية زير نزيهة وأطلق عليه تسمية "      
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  90/92الإشهار التضليلي بموجب القانون رقم 

يمه بنص المادة  1،" جاريةالت دون الإخلال : " والتي جاء فيها  2،من نفس القانون 28وقام بتجر 
باأسحكام التشريعية والتنظيمية اأسخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهارا زير شرعي 

 : وممنوعاً، كل إشهار تضليلي، لاسيما إذا كان

  تؤد  إلى التضليل بتعري  منتوج يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن
 .أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته

  تؤد  إلى الالتباس م  بائ  آخر أو م  منتوجاته أو خدماته يتضمن عناصر يمكن أن
 .أو نشاطه

                                                             
 في LMDسارة عزوز، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائر ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  - 1

،  2986/2982الحاج لخضر،  -8الحقوق، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .226ص 

 . المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، المذكور آنفا 90/92القانون رقم  - 2
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  يتعلق بعرض معين لسل  أو خدمات في حين أن العون الاقتصاد  لا يتوفر على
ه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة مخزون كا  من تلك السل  أو لا يمكن

 ."م  ضخامة الإشهاربالمقارنة 

التي و  صور للإشهار المضلل 9ادة نص المشرع الجزائر  على ـــه المـــلال هاتــمن خ     
 : في  تتمثل

 : الإشهار المفضي إلى التضليل -

فمن "  1،مستهلكشأنه تضليل العلى كل ما من الإشهار  احتواءتتمثل هذه الصورة في      
فإنه لا يُشترط أن يق  التضليل فعلًا، بل يكفي أن يكون  28المادة  من خلال البند اأسول

 2 ."مستقبلًا إلى تضليل المستهلك لاعتباره زير مشروع  الإشهار من شأنه أن يؤد 

 : الإشهار المفضي إلى اللبس -

و خدمة عون منافس، قصد خلق منتوج أ الاقتصاد وهو الإشهار الذ  يقلد فيه العون       
التباس في ذهن المستهلك، حيث أن المشرع من خلال هذه الصورة لم يشترط وقوع اللبس بل 

من القانون  28الفقرة الثانية لنص المادة وهذا ما يستفاد من  نص على إمكانية وقوعه مستقبلاً 
 3.السال  الذكر  90/92

 : الإشهار المضخم  -

، ببث إشهارات ضخمة لا تتناسب وقدرته الاقتصاد يقوم فيه العون وهو الإشهار الذ       
فمن القواعد المتعار  عليها أنه يجب على العون الاقتصاد  أن يتوفر على مخزون " 4،الحقيقة

                                                             
رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية ، –دراسة قانونية  –مات تجات والخدمحمد بوراس، الإشهار عن المن - 1

 .089، ص 2988/2982الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، 
دراسة على ضوء القانون ) ، الحماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاريةعياض محمد عماد الدين - 2

 قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،(90/92
 .898ص  ،2990/2996ورقلة،  قاصد  مرباح، جامعة

لقانونية محمد رضا حماد ، حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية، مجلة اأسستاذ الباحث للدراسات ا - 3
 .09 -02 ص ، ص2986والسياسية، جامعة المسيلة،  العدد الراب ، 

 .09، ص نفس المرج  اأسن  الذكر - 4
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لا اعتبر الإشهار تضليلياً لاسيما إذا كان الغرض منه  كا    يتناسب م  ضخامة الإشهار، وا 
أسنها تؤد  لتذبذب  الإشهارات،ظر هذه ح سببو  1،"نافسالإضرار بمصالح عون اقتصاد  م

 للإضرار بالعون المنافسإضافة  2،التوازن بين العرض والطلب اختلالاأسسعار الناتج عن 
  3.السوق واحتكار

الإشهار لجريمة  ،90/92 لقانونوقد أقرَّ المشرع الجزائر  جملة من العقوبات من خلال ا     
إضافة لإقراره ( الفرع الثاني)  وأخرى تكميلية ،(الفرع اأسول) ت أصليةإلى عقوبا تنقسم المضلل

 (.الفرع الثالث)زرامة الصلح كطريقة لتسوية النزاع ودياً 

 العقوبات الأصلية: الفرع الأول

من القانون المحدد للقواعد المطبقة على  98المادة  العقوبة المقررة لهذه الجريمة بنص     
 ةإلى خمس( دج 09.999)من خمسين أل  دينار هي المعدل والمتمم،  ،اريةالممارسات التج
 4.(دج 0.999.999)ملايين دينار 

 حيث نص على ،شد د المشرع من العقوبات المقررة للعون المخال  وفي حالة العود     
المعدل  90/92القانون  من 02/9وذلك بموجب المادة  ،لهذا اأسخيرالعقوبة المقررة  مضاعفة

على انه يمكن للقاضي من  العون المخال  من ممارسة أ   ، كما نصت هاته اأسخيرةتمموالم
بصفة مؤقتة ولمدة لا  5،من نفس القانون 2نشاط من النشاطات المنصوص عليها في المادة 

  6.تزيد عن عشر سنوات

                                                             
 .080محمد بوراس، مرج  سابق، ص  - 1
 .808ص ، مرج  سابق، عياض محمد عماد الدين - 2
 .22سارة عزوز، مرج  سابق، ص  - 3
 .دد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، المذكور آنفاالمح 90/92من القانون رقم  98انظر المادة  - 4
يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية : " ... على  89/96من القانون  2تنص المادة  - 5

لإعادة بيعها على حالها، والوكلاء، ووسطاء  وتربية المواشي، وعلى نشاطات التوزي  ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السل 
بي  المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحر  التي يمارسها أ  عون 

 ".اقتصاد ، مهما كانت طبيعته القانونية 
 .المعدل والمتمم، سال  الذكر ،لى الممارسات التجاريةمحدد للقواعد المطبقة عال 90/92من القانون  02/9المادة انظر  - 6
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على زيادة  1،سنوات( 0)أشهر إلى خمس ( 9)م  إمكانية إضافة عقوبة الحبس من ثلاثة      
 .0العقوبات السابق ذكرها وهذا بنص الفقرة 

هي تكرار العون الاقتصاد   90/92الإشارة إلى أنه حالة العود بمفهوم القانون ينبغي      
 2.التي تلي انقضاء العقوبة السابقة سنتينالللمخالفة  وذلك خلال 

يق نص المادة على تطب L121-6أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نص في المادة "      
L213-1  من تقنين الإستهلاك على الحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين، وهذا يعني إقرار

على ، المشرع الفرنسي لمبدأ جواز الحبس كعقوبة سالبة للحرية في جريمة الإشهار المضلل
عكس المشرع الجزائر  الذ  إكتفى بالغرامة المالية، بالإضافة إلى فرض زرامة لا تزيد عن 

يورو أو بإحدى العقوبتين، كما سمح المشرع للمحكمة بتحديد الغرامة بحسب نفقات  920999
 3".من نفقات الإشهار %09الإشهار، فأجاز لها أن تقضي بغرامة تصل 

أما بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص المعنو  عن جريمة الإشهار التضليلي، فيطبق 
ه متعلق بالجزاءات المقررة عن المخالفات، أسن 8مكرر 88على الشخص المعنو  نص المادة 

ومنه وحسب نص المادة السال  ذكرها  4وجريمة الإشهار المضلل تُعد جنحة وليست جناية،
مرات  90فإن العقوبات المرصودة للشخص المعنو  تتمثل في زرامة تساو  من مرة واحدة إلى 

وهنا )  ذ  يُعاقب على الجريمةالحد اأسقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون ال
 5(. 90/92هو القانون 

 

 
                                                             

  . المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، المذكور آنفا 90/92من القانون  02/0دة الماانظر  - 1
 . عدل والمتمم، المذكور آنفاالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الم 90/92من القانون  02/2 المادةانظر  - 2
 .200سارة عزوز، مرج  سابق، ص  - 3
النظام القانوني للإشهار الكاذب أو المضلل، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  خالدية معيز  - 4

، ص ص ،2988/2980 القانون الخاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
909- 900. 

، ، المتضمن قانون العقوبات الجزائر 8066جوان  98، المؤرخ في 66/806اأسمر رقم  من 8مكرر 88انظر المادة  - 5
‌.  ، المعدل والمتمم88/96/8066، مؤرخة في 00عدد الجريدة الرسمية
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 العقوبات التكميلية : الفرع الثاني

، إضافة لحجز المصادرة ونشر الحكم الصادر بالإدانةنص المشرع الجزائر  على      
كعقوبات تكميلية لجريمة الإشهار المضلل وهو ما  البضائ  وكذا إزلاق المحلات التجارية،

 :يأتي سنبينه فيما 

 المصادرة : أولًا  

المصادرة عبارة عن نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة، فهي عبارة عن إجراء ينتقل "      
بمقتضاه مال من ملكية صاحبه إلى ملكية الدولة، وقد يكون هذا المال متحصلًا من الجريمة 

 1." أو استعمل في ارتكابها أو من شأنه أن يستعمل في ارتكاب الجريمة

من قانون العقوبات  80/8عر  المشرع الجزائر  المصادرة من خلال نص المادة      
اأسيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما  ...: " على أنها 2الجزائر 

تستولي السلطات العامة على أشياء ذات صلة " من خلالها ف، "يعادل قيمتها عند الاقتضاء
وهي جوازية في الجنايات  تكميليةال عقوباتمن ال قهراً عن صاحبها ودون مقابل، وهيبالجريمة 

 3."لا يجوز الحكم بها في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على ذلكو 

ويٌمكن الحكم بغرامة مالية مساوية لقيمة اأسموال محل المصادرة، وذلك في حالة إستحالة      
 4.اأوكلهكون على جزء من هذه اأسموال والتي تحجز هذه اأسخيرة 

 بالإدانة  الصادر نشر الحكم: انياً ث

" ة، ويٌقصد به ــكم الصادر بالإدانة من العقوبات التكميلية المكملة للعقوبة اأسصليـنشر الح     
حكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أمر المحكمة في الحالات التي يحددها القانون بنشر ال

يعينها، أو بتعليقه في اأسماكن التي يبينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا  أو أكثر
                                                             

دكتوراه في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلية فاطمة بحر ، الحماية الجنائية للمستهلك، بحث مقدم لنيل درجة ال - 1
 .200، ص 2982/2989الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

   .، المذكور آنفاً المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات الجزائر  66/806من اأسمر رقم  80/8المادة  - 2
 .206-290ن، ص ص.س.ن، د.م.ون الجنائي العام، د ط، دار العلوم للنشر والتوزي ، دمنصور رحماني، الوجيز في القان-3
أحمد خديجي، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون  - 4

 .208، ص 82/90/2986ة، الخاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتن
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تتجاوز مصاري  النشر المبلغ الذ  يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة 
 1".التعليق شهراً واحداً 

ر من القاضي أو وذلك بأم فمرتكب المخالفة يستوجب عليه نشر الحكم الصادر بالإدانة     
الوالي المختص إقليمياً، والحكم بهذا الجزاء يعود لسلطتهما التقديرية، ويتم النشر في الصحافة 

 2.الوطنية أو لصقها في أماكن محددة وذلك على نفقة المخال 

من  L121-3المشرع الفرنسي بدوره رصد جملة من العقوبات التكميلية، إستناداً للمادة      
وق  الإشهار المضلل، ونشر الحكم، والإشهار : هلاك الفرنسي، والتي تمثلت في قانون الإست

 3.التصحيحي أو الإشهار المضاد

  غرامة الصلح : الفرع الثالث 

إن الجريمة واقعة جنائية منشئة لحق الدولة في العقاب، وهو حقُ اأسصل فيه أنه "      
بعد صدور حكم بات فيه، يكش  عنه قضائي، لا تقتضيه الدولة من مرتكب الجريمة إلا 

فقد تقتضي الدولة حقها هذا بالتراضي، وهو ما تحققه ويؤكده وينهي النزاع حوله، وم  ذلك 
حالة الإجراءات الموجزة أو اأسوامر الجنائية، والتي تعتبر صورة من صور التصالح، والذ  

م التي يغلب عليها ينقضي به حق الدولة في العقاب، حيث يجيز المشرع في بعض الجرائ
الطاب  الاقتصاد  أو المالي أو النقد  للجهة العامة التصالح م  مرتكب الجريمة وتنقضي 

 4". بالتالي الدعوة الجنائية

تسوية ودية بالتراضي بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات " :   زرامة الصلح بأنهاعر  وتُ      
الاقتصاد  من جهة أخرى، فهي وسيلة سريعة وفعالة التجارية وقم  الغش من جهة والمتعامل 
 5".وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء 

                                                             
 .المتضمن قانون العقوبات الجزائر ، المعدل والمتمم، المذكور آنفا 66/806من اأسمر رقم  88المادة  - 1
 .900ص  مرج  سابق، ، خالدية معيز  - 2
 .996-990سارة عزوز، مرج  سابق، ص ص  - 3
 .298فاطمة بحر  ، مرج  سابق، ص  - 4
، مجلة الباحث للدراسات اأسكاديمية، جامعة "ءة في أحكام زرامة الصلح كآلية لحماية المستهلكقرا" عبد المنعم نعيمي،  - 5

 .222-226، ص ص 2980باتنة الحاج لخضر، العدد الساب ، سبتمبر 
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المحدد للقواعد  90/92من القانون  69/2حيث أجاز المشرع من خلال نص المادة      
إمكانية التسوية الودية للمخالفات المتعلقة بالإشهار المضلل  ،المطبقة على الممارسات التجارية

ا عن طريق المصالحة أو زرامة الصلح وهذا إذوذلك  ،ين الإدارة والعون الاقتصاد  المخال ب
 قل أو تساو  مليون دينارالفة التي تم معاينتها تكانت الغرامة المفروضة على المخ

 1.وهذا بالإستناد للمحضر المعد من طر  الموظفين المؤهلين (دج 8.999.999)

وتقل عن ثلاثة ملايين ( دج 8.999.999)رامة تفوق مليون دينار أما إذا كانت الغ" ...     
، يمكن الوزير المكل  بالتجارة أن يقبل من اأسعوان الإقتصاديين (دج 9.999.999)دينار 

المخالفين بمصالحة، إستنادًا إلى المحضر المعد من طر  الموظفين المؤهلين والمرسل من 
بالتالي يمكن اللجوء لغرامة الصلح كطريق ود   2،"طر  المدير الولائي المكل  بالتجارة 

وهذا إذا كانت الغرامة المقررة لهاته المخالفات  ،لتسوية النزاع في مخالفات الإشهار المضلل
ويرج  ذلك للسلطة التقديرية للوزير المكل   ،(دج 9.999.999)أقل من ثلاثة ملايين دينار

 .بالتجارة

فيتم إرسال المحضر  ، (دج 9.999.999)ثة ملايين دينار تجاوزت الغرامة ثلالكن إذا      
وذلك قصد المتابعة وكيل الجمهورية المختص إقليمياً المُعد من طر  الموظفين المؤهلين إلى 

  90/92.3من القانون  69/0ة القضائية للعون المخال  وهذا بموجب الماد

لمصالحة ويتم إرسال المحضر حالة العود، لا يستفيد مرتكب المخالفة من ا أيضا في     
مباشرة من المدير الولائي المكل  بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات 

  4.القضائية

 فإنه يستفيد من تخفيض ،وفي حالة موافقة العون الاقتصاد  المخال  على المصالحة     
من القانون  68/0ص المادة نمن مبلغ الغرامة المسلطة عليه وهذا حسب  %29 نسبته
إلا  ،68/0المادة استناداً لنص  ، ويترتب على قبول المصالحة إنهاء المتابعة القضائية90/92

                                                             
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، سال  الذكر 90/92من القانون  69/2المادة  - 1
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، سال  الذكر 90/92من القانون  69/9المادة  - 2
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، سال  الذكر 90/92من القانون  69/0المادة  - 3
 .للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، سال  الذكرالمحدد  90/92من القانون  62المادة انظر  - 4
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على  يوماً ابتداءاً من تاريخ الموافقة 00عدم دف  زرامة الصلح في أجل أنه في حالة 
قصد المتابعة يتم إحالة المل  على وكيل الجمهورية المختص إقليمياً وهذا  ،المصالحة

 1.من المادة السال  ذكرها 6القضائية حسب ما قررته الفقرة 

 11/45لقانون وفقاً ل لكتروني المضلللجريمة الإشهار الإ  الجزاءات المقررة: الثاني  المطلب
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 

اأسول من هذه كما مرَّ بنا سابقاً من خلال ما تعرضنا له في المبحث اأسول من الفصل      
المنظمة للرسالة الإشهارية الدراسة، فالمشرع الجزائر  قد وض  مجموعة من الضوابط واأسحكام 

 88/90وذلك في الفصل الساب  من القانون رقم الإلكترونية وألزم المورد الإلكتروني بالتقيد بها، 
المورد أسحكام  لفةمخاعند ، 90، 92، 98، 99المتعلق بالتجارة الإلكترونية، في نص المواد 

خلالالإشهار  بالإلتزامات الواقعة على عاتقه يكون الإشهار زير مشروع ومضلل وتقوم ه وا 
 .مسؤوليته الجنائية

على المورد المٌدان بجريمة  من خلال قانون التجارة الإلكترونية، وقد رتب المشرع الجزائر      
كما ( الفرع الثاني) ، وأخرى تكميلية (أسولالفرع ا)  عقوبات أصلية الإشهار الإلكتروني المضلل

 (. الفرع الثالث )أقر من خلال هذا القانون التسوية الودية للنزاع عن طريق زرامة الصلح 

 العقوبات الأصلية : الفرع الأول 

أصلية  لحماية المستهلك من أضرار الإشهار الإلكتروني المضلل، أقر المشرع عقوبة     
المتعلق بالتجارة  88/90من القانون  09ية وهذا بموجب نص المادة مالزرامة تتمثل في 

دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، يعاقب بغرامة من : " الإلكترونية التي جاء فيها 
من هذا  90و 92و 98و 99دج كل من يخال  أحكام المواد  099.999دج إلى  09.999
 2".القانون 

                                                             
المعدل  ،محدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةال 90/92من القانون  68من نص المادة  6و 0و 0الفقرة  انظر - 1

 .سال  الذكر والمتمم،
 .لكترونية، المذكور آنفاً المتعلق بالتجارة الإ 88/90من القانون  09انظر المادة   - 2
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السال  الذكر إقرار المشرع للمستهلك الحق في  09المادة  كما أنه يتضح من خلال نص     
' دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض' فعبارة " التعويض المدني إضافة للغرامة المالية، 

تبين بما لا يدع مجالًا للشك حق المستهلك المتضرر من هذه اأسفعال الممنوعة في التعويض 
أو مقدم الخدمة الالكترونية، ومن هنا بدا واضحاً  عن الضرر الذ  أصابه من طر  المعلن

تحميل المعلن، صاحب الإشهار الإلكتروني المضلل والغامض، ومقدم الخدمة الذ  نشر هذا 
 1".، تحميلهما كل من المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية في آن واحد الإشهار

 899.999مبلغ الغرامة وتصبح من وفي حالة العود وتكرار الجريمة مر ة أخرى يضاع       
 السال  الذكر 88/90من القانون  08دج وهذا إستناداً لنص المادة  8.999.999دج إلى 

يضاع  مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا : " التي أشارت إلى أنه 
وهذا في حالة  2،"ة شهراً من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابق( 82)تتجاوز اثني عشر 

تكرار الجريمة في مدة لا تتجاوز سنه من تاريخ إصدار العقوبة الخاصة بالجريمة اأسولى 
 .المضللالإلكتروني  والمقصود بها جريمة الإشهار

 العقوبات التكميلية: الفرع الثاني 

عية دون المساس باأسحكام التشري: " على أنه  88/90من القانون  09/8نصت المادة      
والتنظيمية المعمول بها، عندما يرتكب المورد الإلكتروني أثناء ممارسة نشاطه، مخالفات تكون 
تحت طائلة عقوبة زلق المحل بمفهوم التشري  المتعلق بممارسة اأسنشطة التجارية، يتم تعليق 
تسجيل أسماء نطاق المورد الإلكتروني بشكل تحفظي من طر  الهيئة المكلفة بمنح أسماء 

 3".لنطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة ا

فمن خلال نص هذه المادة إذا إرتكب المورد الإلكتروني مخالفة أسحكام الإشهار      
الإلكتروني أثناء بثه للرسالة الإشهارية، وكانت العقوبة المرصودة لهاته المخالفة هي زلق 

رسة اأسنشطة التجارية، فيكون الجزاء المواز  لهذه المحل التجار  بمفهوم التشري  المتعلق بمما

                                                             
، مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور "المسؤولية المدنية عن الإشهار الإلكتروني الكاذب والمضلل" صليح بونفلة، - 1

 .890، ص 2980الجلفة، العدد الساب  عشر، المجلد الخامس، سبتمبر 
 .رونية، المذكور آنفاً المتعلق بالتجارة الإلكت 88/90من القانون  08انظر المادة  - 2

 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المذكور آنفاً  88/90من القانون  09/8المادة  - 3
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العقوبة في ظل قانون التجارة الإلكترونية هو تعليق تسجيل أسماء نطاق المورد الإلكتروني 
عن طريق مقرر صادر  ،من طر  الهيئة المانحة أسسماء النطاق في الجزائر ،بشكل تحفظي

 .من وزارة التجارة

من قانون التجارة  6/8من خلال نص المادة   اسم النطاق وقد عر   المشرع الجزائر      
أو أرقام مقي سة ومسجلة لدى السجل الوطني  /عبارة عن سلسلة أحر  و: " الإلكترونية بأنه 

 1."أسسماء النطاق، وتسمح بالتعر  والولوج إلى الموق  الإلكتروني 

ليه يُمكَّن المستخدم من فلكل موق  على شبكة الانترنت عنوان فريد ومميز دال ع"      
الوصول إلى الموق  أيا كان موق  أنظمة الحاسوب المستضيفة له، أو المكان الجغرافي الفعلي 

رقام من مجموعة من اأس (IP)ويتكون هذا العنوان . لصاحب الموق  أو مزود خدمات الدخول
التي تشكل كلمة   يتم استبدال هاته اأسرقام بسلسلة من اأسحر "  2،"التي تفصل بينها نقاط 

حتى تكون سهلة الحفظ والتذكر ، Internet Protocol (IP)مفهومة، يختارها صاحب عنوان 
 3."(اسم النطاق) ويطلق على هذا التسلسل من الحرو  

 (اسم نطاق) وفي الغالب المؤسسات التي تمتلك علامة تجارية مشهورة تستخدمها كعنوان     
هد  جذب العملاء وسهولة الوصول للموق  مثل شركة ب ،لموقعها على شبكة الإنترنت

SAMSUNG  ضغط الوبفبمجرد كتابة إسم العلامة في المتصفح يحصل المستخدم على الرابط
 .عليه يلج إلى الموق  مباشرة

، والتي تعري  إسم النطاق بأنه جملة الحرو  أو اأسرقام أو مجموعهما معاً  نابالتالي يمكن     
بتشكيل  لإلكتروني كعنوان لموقعه الإلكتروني التجار ، بحيث إذا قام المستهلكيعتمدها المورد ا

المتصفح يتمكن من الولوج للموق  أو صفحة المورد المطلوبة هذه اأسحر  واأسرقام عبر 
 .ت وكل ما يقدمه صاحب الموق  للمستهلكينالعروض والإشهارا كافة والإطلاع على

                                                             
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المذكور آنفاً  88/90من القانون  6/8المادة  - 1
لى الموق  التجار  الإلكتروني، رشا محمد تيسير حطاب، مها يوس  خصاونة، تطبيق النظام القانوني للمحل التجار  ع - 2

 .960-969، ص ص 2988العدد السادس واأسربعون ،  جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، مجلة الشريعة والقانون،
دراسة مقارنة بين )محمد خير محمود العدوان، سعيد مبروكي مبروكي، تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاق  - 3

، 2988، 80، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، دورية علمية محكمة، العدد اأسول،المجلد (ردني والجزائر التشريعين اأس
 .890ص 
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ل  ذكرها يتم تعليق اسم النطاق الخاص بالمورد المخال  السا 09بالرجوع لنص المادة      
وذلك لمنعه من ممارسة نشاطه  من قِبل الهيئة المكلفة بمنح أسماء النطاق، بشكل تحفظي

يوماً وهذا ( 99)كعقوبة له، إلا أنه مدة التعليق التحفظي لاسم النطاق لا يمكن أن تتجاوز 
 09.1 من المادة 2بموجب الفقرة 

تسجيله ما اذا كان محلي  ل  الهيئة المانحة أسسماء النطاقات باختلا  النطاق المرادتختو      
2تُعتبر اأسيكان " أو دولي، فعلى المستوى الدولي

(ICANN)  الهيئة المشرفة على نظام أسماء
ويقصد بها هيئة الانترنت  3،" النطاقات عبر العالم بالتنسيق م  هيئات على مستوى كل دولة

دارة أسماء النطاقات، و والتي تقوم بمنح وتسج المخصصة اأسرقامللأسماء و   هاته الهيئةيل وا 
 4.موزعة في مختل  دول العالملعدة شركات  اختصاصها تفوض

هي مركز البحث في  DZزائر فالهيئة المكلفة بمنح أسماء النطاق تحت إمتداد أما في الج     
حيث قام هذا المركز بإنشاء "  8000،5 ا م منذ وذلكCERIST)  )الإعلام العلمي والتقني 

مصلحة تابعة له تعمل على استقبال كافة الطلبات التي ترسل للموق  بصفة مجانية وتسمى 
من  والعضو المرخص فهاته اأسخيرة هي الهيئة المعتمدة(NIC.DZ) "6 هذه المصلحة أو الهيئة 

دارة أسماء النطاقات الخاص بالجزائر ICANNطر    7.لتسيير وا 

وكما تقوم هاته الهيئة بمنح أسماء النطاقات فإنه يسند إليها تعليق تسجيل إسم نطاق      
كجزاء على جريمة الإشهار  09/8كما جاء في نص المادة  ،المورد الإلكتروني المخال 

 .بمقرر من وزارة التجارة الإلكتروني المضلل

                                                             
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المذكور آنفاً  88/90من القانون  09/2انظر المادة  - 1
 . Internet Corperation for Assigned Names and Numbers:  وهي اختصار لـ - 2
ضرورة : حمدون الشيخ، إبراهيم ياما، حماية أسماء النطاقات، الملتقى الوطني الثالث حول المستهلك والاقتصاد الرقمي - 3

 .9، ص 2988الانتقال وتحديات الحماية، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصو ، ميلة، 
على شبكة الإنترنت، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في فتيحة حواس، حماية المصنفات الرقمية وأسماء النطاقات  - 4

 .888، ص 2986، 8القانون الخاص ، فرع ملكية فكرية، كلية الحقوق، سعيد حمدين، جامعة الجزائر
 .82.99، الساعة 86/90/2928: تم الإطلاع بتاريخ ‌‌dz-nic-103/3-http://cerist.dz/index.php/ar/portailsانظر - 5

 .808فتيحة حواس، مرج  سابق، ص  - 6
 .82.99، الساعة 86/90/2928: لإطلاع بتاريخ تم  http://www.nic.dz  انظر - 7

http://cerist.dz/index.php/ar/portails-3/310-nic-dz
http://www.nic.dz/
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مقررة للمورد الإلكتروني المخال  في ظل كانت هاته جملة العقوبات اأسصلية والتكميلية، ال     
، إلا أن المشرع الجزائر  أكد من خلال هذا القانون على إمكانية اللجوء لغرامة 88/90القانون 

 .الصلح كتسوية ودية بين الإدارة والمورد

 غرامة الصلح : الفرع الثالث 

مكانية التسوية الودية من خلال قانون التجارة الإلكترونية على إ الجزائر  نص المشرع     
للمخالفات المتعلقة بالإشهار الإلكتروني عن طريق زرامة الصلح وهذا إستناداً لنص المادة 

دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، تؤهل الإدارة المكلفة : " التي جاء فيها 00/8
لفة أحكام هذا ابعين بمخابحماية المستهلك بالقيام بإجراءات زرامة الصلح م  اأسشخاص المت

 .1"القانون

يتم حيث  ،بالتالي يمكن إجراء زرامة الصلح في المخالفات المتعلقة بالإشهار الإلكتروني     
من قانون التجارة  96على الموردين المخالفين من قبل اأسعوان الذين حددتهم المادة ها إقتراح

أسعوان المنصوص عليهم في يجب على ا: " بأنه  00/2وهذا ما وضحته المادة  ،الإلكترونية
 96، وبالرجوع لنص المادة "من هذا القانون اقتراح زرامة صلح على المخالفين  96المادة 

ضباط وأعوان الشرطة القضائية إضافة للأعوان المنتمون للأسلاك : فهؤلاء اأسعوان هم 
 2.الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المكلفة بالتجارة

بالمبلغ اأسدنى للغرامة المقررة للمخالفة  88/90رامة الصلح وفقاً للقانون ويُحدد مبلغ ز     
مبلغ زرامة الصلح هو الحد اأسدنى من الغرامة : "  06/8المرتكبة حسب نص المادة 

بالتالي في جريمة الإشهار الإلكتروني المضلل  3،"المنصوص عليها في أحكام هذا القانون 
 4.دج09.999اأسدنى من الغرامة المرصود لهذه الجريمة وهو  تُحدد قيمة زرامة الصلح بالحد

                                                             
 .سال  الذكرلإلكترونية، المتعلق بالتجارة ا 88/90من القانون رقم  00/8المادة انظر  - 1
 .سال  الذكرالمتعلق بالتجارة الإلكترونية،  88/90من القانون  00/2والمادة  96المادة انظر  - 2
 .سال  الذكرالمتعلق بالتجارة الإلكترونية،  88/90من القانون  06/8المادة انظر  - 3
 .092جفالي، مرج  سابق، ص حسين  - 4
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 9وهذا بموجب الفقرة  ،إلا أنه في حالة العود لا يستفيد المورد الإلكتروني من المصالحة     
لا يمكن إجراء زرامة الصلح في : " السال  ذكرها والتي أشارت إلى أنه  00من نص المادة 

 1...."حالة العود 

 %89الة قبول المورد الإلكتروني لغرامة الصلح فإنه يستفيد من تخفيض قدره أما في ح     
في حالة قبول المورد الإلكتروني لغرامة : " بنصها  2في فقرتها  06وهذا ما أقرته المادة 

 2." %89الصلح، تقوم الإدارة المؤهلة بإقرار تخفيض قدره 

صلح، أو كان في حالة عود أو لم يسدد مبلغ بغرامة اللكن إذا لم يقبل المورد الإلكتروني      
متابعته حضر إلى الجهة القضائية المختصة لالغرامة خلال اأسجل المحدد، يتم إرسال الم

 .قضائياً 

تبل غ المصالح التابعة لإدارة التجارة المورد الإلكتروني : " بأنه  02/8وجاء في نص المادة      
أيام ابتداءً من تاريخ تحرير المحضر، اأسمر بالدف   (2)المخال  خلال مدة لا تتجاوز سبعة 

عن طريق جمي  الوسائل المناسبة مصحوباً بإشعار بالاستلام، يتضمن هوية المورد 
الإلكتروني، عنوان بريده الإلكتروني، وتاريخ وسبب المخالفة، ومراج  النصوص المطبقة ومبلغ 

يتم تبليغ  أنه يستفاد من هذا النص  3،"لدف  يد وكيفيات االغرامة المفروضة بالإضافة إلى مواع
أيام بدايةً من تاريخ تحرير المحضر، م   2المورد المخال  باأسمر بالدف  وذلك خلال مدة 

إشعار بالإستلام يتم تضمينه هوية المورد الإلكتروني وعنوان بريده الإلكتروني وتاريخ المخالفة 
 .يات الدف وسببها، إضافة لمبلغ الغرامة ومواعيد وكيف

يوماً، يُرسل المحضر  00فإذا إمتن  المورد الإلكتروني عن دف  زرامة الصلح في أجل      
 02/2إلى الجهة القضائية المختصة، وذلك لمتابعته قضائياً وهذا ما يتضح من نص المادة 

المعمول بها  إذا لم يتم دف  الغرامة أو لم يمتثل المخال  للأحكام التشريعية والتنظيمية"  :بقولها
 4".القضائية المختصة  يوماً، يُرسل المحضر إلى الجهة( 00)في أجل خمسة وأربعين 

                                                             
 .سال  الذكرالمتعلق بالتجارة الإلكترونية،  88/90انون رقم من الق 00/9المادة انظر  - 1
 .سال  الذكرالمتعلق بالتجارة الإلكترونية،  88/90من القانون  06/2المادة انظر  - 2
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية، سال  الذكر 88/90من القانون  02/8المادة  - 3
 .تجارة الالكترونية، سال  الذكرالمتعلق بال 88/90من القانون  02/2المادة  - 4
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 المبحث الثاني

 الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل
ؤدياً لتضليله  يؤثر على حق المستهلك في الإختيار، م المضللالإلكتروني الإشهار      

 .اللازمة له حمايةً بغية تأمين الفل المشرع الجزائر  عد ة جزاءات مدنية ك والإضرار به، لذا

أو ، للالتزامللمستهلك إبطال العقد لعيب الغلط أو التدليس، أو المطالبة بالتنفيذ العيني ف     
فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض، وأسنه هذه الجزاءات موجودة في القواعد العامة فلن نعيد 

أهم جزاء من الجزاءات المدنية، إضافة  باعتبارهعاً بل سنكتفي بالتعرض للتعويض تفصيلها جمي
 .88/90والذ  نص عليه القانون  لحق المستهلك في العدول عن التعاقد

ثم نتطرق ( ول اأسمطلب ال) التعويض المطالبة بهذا المبحث إلى  لذلك سنتعرض في     
 (.المطلب الثاني )  لحق العدول

 التعويضبة مطالبال: ول المطلب الأ 

بإبرازه للسلعة أو الخدمة على  ،المضلل يلجأ المُعلن لتضليل المستهلك من خلال الإشهار      
علن عنها حدوث يترتب على هذا الإختلا  بين حقيقة السلعة وصورتها المُ قد و ، زير حقيقتها

تهلك الذ  دية بالنسبة للمسقيام مسؤولية المعلن التقصيرية أو العقيترتب عنه ، ضرر للمستهلك
  1.في هذه الحالة الحق في طلب التعويضيكون له 

 لتعويض متى توفرت شروطه هو أمر القضاء لطلب المستهلك با استجابةوالواق  أن "      
المضلل، حيث أنه من شأن دعوى  تتكامل به جوانب الحماية القانونية من أضرار الإشهار

                                                             
ماجستير في القانون الخاص،  جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائر  والمقارن، مذكرة لنيل شهادة نوال ملال، - 1

، ص 2982/2989علاقات اأسعوان الاقتصاديين والمستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  تخصص
890. 
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رار الواقعة على المستهلك من جراء نشر هذه الرسائل التعويض العمل على جبر اأسض
 1."الإشهارية

وذلك من  التعويضالمستهلك بالتعويض لابد من تحديد مفهوم مطالبة ب المقصودولبيان      
 .(الفرع الثاني ) التعويض ثم التطرق لكيفية تقدير  (الفرع اأسول )  خلال

 التعويضمفهوم : الفرع الأول 

 سيتم توضيحههذا الفرع تعري  التعويض وأنواعه كما  نتناول من خلال

 تعريف التعويض : أولًا 

لم يتعرض فقهاء القانون المدني لتعري  التعويض بوض  نصوص محددة تبين تعريفه، "      
نما يتعرضون مباشرة لبيان طريقته وتقديره  وذلك ربما يرج  إلى أن التعويض معناه واس  ... وا 

 2".لى زيادة إيضاح وواضح لا يحتاج إ

، نتيجة (المستهلك ) ويقصد بالتعويض إصلاح ما اختل من توازن بحالة المضرور "      
وقوع الضرر بإعادة هذا التوازن إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، فهو يعني بعبارة موجزة 

ية ووسيلة جزاء المسؤولية المدن" كما يعر  التعويض بأنه  3،"جبر الضرر الذ  لحق المضرور
ا فالغاية واضحً  القضاء لمحو الضرر أو تخفي  وطأته وهو بهذا يختل  عن العقوبة إختلافاً 
صلاحه  4." من العقوبة زجر المخطئ وتأديبه والغاية من التعويض جبر الضرر وا 

                                                             
حماية المستهلك من الإشهار التجار  الكاذب أو المضلل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون خالد،  فاتح بن -1

ص  ،2980/2980، -92-الخاص، تخصص قانون اأسعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطي  
880. 

 .202، ص 2990د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي ، الجزائر،  زاهية حورية سي يوس ، المسؤولية المدنية للمنتج، -2
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، -دراسة مقارنة  –محفوظ ملوك، المسؤولية المدنية لمنتج الدواء  -3

 .290، ص 2988/2980قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
، 8، المجلد 8رائد كاظم محمد الحداد، التعويض في المسؤولية التقصيرية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد  -4

 .29 -22، ص ص 2989العراق، 
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من القانون  820المادة  والمشرع الجزائر  لم يُعر   التعويض، إلا أنه نص عليه بموجب     
كل فعل أياً كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب : "  هبأن المدني الجزائر ، والتي جاء فيها

  1."ضررًا للغير يُلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض 

المسؤول في المسؤولية المدنية تجاه من ما يلتزم به " التعويض هوبالتالي يُمكننا القول أن      
أو  2." فهو جزاء المسؤولية (أ  المستهلك المتضرر من الإشهار الإلكتروني)  الضرر أصابه

يستهد  أساساً جبر الضرر الذ  تسبب فيه الفعل  جزاء يرتبه القانونعبارة عن إختصاراً هو 
 3.رالضار للمضرو 

ره إلا التعويض وسيلة لجبر الضرر وأن القاضي لا يتأثر وقت تقدي اعتبارويترتب على "      
له من التعويض مكافئاً لما ثبت لديه من ضرر لا بالضرر المطلوب تعويضه ليكون ما يقضي 

نما يبقى ديناً  يزيد عليه ولا ينقص عنه، ولا يسقط التعويض بموت المحكوم عليه قبل أدائه وا 
 4." قائما يجوز التنفيذ به على تركته

لجأ إليها المستهلك المضرور، لجبر يتضح مما سبق ذكره بأنه التعويض هو وسيلة ي     
، والذ  يق  على عاتق المُعلن صاحب جراء الإشهار الإلكتروني المضلل له الضرر الحاصل
 .الرسالة الإشهارية

 التعويضأنـــــواع :  ثانياً 

وهذا اأسخير له صورتان فقد يض نوعان فقد يكون عيني أوبمقابل يُمكن القول أن التعو      
 . زير نقد  يكون نقد  أو

                                                             
، المتضمن القانون المدني الجزائر ، الجريدة الرسمية 8020سبتمبر  26المؤرخ في  08 -20من اأسمر رقم  820المادة  -1

 .، المعدل والمتمم8020سبتمبر  99، الصادرة بتاريخ 28عدد 
 .202زاهية حورية سي يوس ، مرج  سابق، ص  -2
، كلية عمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، فرع القانون الخاص -3

 .80، ص 2986/2982، 8الحقوق، سعيد حمدين، جامعة الجزائر
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، مدرسة –دراسة مقارنة م  القانون الفرنسي  –نادية مامش، مسؤولية المنتج  -4

، ص 2982الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، تخصص قانون اأسعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمر ، تيز  وزو، 
60 . 
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 التعويض العيني  (1

ار فهو "       نقصد بالتعويض العيني إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الض 
حيث يعتبر هذا النوع من التعويض الطريقة اأسفضل للمضرور "  1،" يزيل الضرر الناشئ عنه

ترضية من جنس  لكونه يهد  إلى محو الضرر الذ  لحق المضرور، وكما يمكن أن يحقق له
له بمبلغ من المال أسن الوفاء هنا يكون ما أصابه من ضرر وذلك بطريقة مباشرة دون حكم 

 2." عينياً 

والتعويض العيني نجده شائعاً في المسؤولية العقدية بينما يق  استثناءاً في المسؤولية "      
 ، 3" التقصيريةالتقصيرية، أسن التعويض النقد  هو القاعدة العامة في المسؤولية 

، القاضي أن يحكم بالتعويض العيني إذا كان ممكناً وطالب به المضروريتوجب على و      
قد يحكم القاضي بالتعويض  كما ،واأسنف  له التعويض الذ  يريدهنوع له أن يختار  هذا اأسخيرف

الغالب أن اأسضرار اأسدبية  أنه فيإلا  ،الضررالمتسبب في العيني بناءاً على طلب المدين 
فاأسصل أنه القاضي يحكم بالتعويض العيني  4.التعويض العيني لاستحالةيكون التعويض نقدياً 

 .إلا إذا استحال ذلك أو طالب المضرور بالتعويض بمقابل

من تعويض لمحو  الاستفادةبالتالي يحق للمستهلك المتضرر من الإشهار الإلكتروني،      
من صور التعويض العيني التي ما دام ذلك ممكناً، ف لمضللالضرر الذ  لحقه من الإشهار ا

د أن يقوم المور ، مثلاً  يمكن أن يحكم بها القاضي كجزاء عن الإشهار الإلكتروني المضلل
لم المستهلك جهازاً بمواصفات أقل س  بمواصفات معينة ثم يُ  بالإشهار لهات  أو جهاز لوحي

                                                             
 .29، ص نفسه  مرجالنادية مامش ،  - 1
القانون اأسساسي " زاهية عيساو ، المسؤولية المدنية للصيدلي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، مدرسة الدكتوراه  - 2

، 2982، فرع قانون المسؤولية المهنية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر ، تيز  وزو، "والعلوم السياسية 
 . 800ص 

 .28نادية مامش، مرج  سابق، ص  - 3
سارة قنطرة، المسؤولية المدنية للمنتج وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون  -4

، ص 2986/2982، 2الخاص، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دبازين، سطي 
86 . 
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 ويضه بجهاز يحمل نفس المواصفات المُعلن عنهاه الحالة هو تعفيكون التعويض العيني في هذ
  .إذا أمكن ذلك

 التعويض بمقابل  (2

بسبب هلاك محل الإلتزام أو عدم إمكانية  لاستحالتهإذا كان التعويض العيني زير ممكن      
يكون ملزماً بالتعويض  ولا أو جدوى إجبار المدين على التنفيذ، يحكم القاضي بالتعويض بمقابل

 1.أصر  عليه المضرور العيني ولو

تعويض نقد  وقد يكون تعويض زير صورتان فهو في الغالب يكون  بمقابلوللتعويض      
 .نقد 

 التعويض النقدي  - أ

التعويض النقد  هو الصورة الغالبة للتعويض في المسؤولية التقصيرية، ويتمثل في "      
لمضرور، فكل ضرر حتى الضرر المبلغ المالي الذ  يقدره القاضي لجبر الضرر الذ  لحق با

اأسدبي يمكن تقويمه بالنقد، واأسصل أن يكون التعويض النقد  مبلغاً مجمداً يدف  للمضرور 
ما أن يكون إيراداً مرتب له مدى الحياة أو مدة زمنية   2." دفعة واحدة أو أقساطاً وا 

فيها سبيلًا إلى  ى القاضيففي جمي  اأسحوال التي يتعذر فيها التنفيذ العيني، ولا ير " ...      
 3...."زير نقد ، يحكم بتعويض نقد   تعويض

لكتروني المضلل فإذا استحال على المعلن تعويض المستهلك المتضرر من الإشهار الإ     
 من المال معين فيحكم القاضي بتعويض نقد  والذ  يكون عبارة عن مبلغ  تعويضاً عينياً، 

 .لجبر الضرر الحاصل

 

                                                             
 .982ة حورية سي يوس ، مرج  سابق، صزاهي  - 1
الإثراء بلا  –الفعل زير المشروع )بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائر ، الواقعة القانونية  -2

 .266، ص 2998، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، الجزء (والقانون  –سبب 
، الجزء اأسول، دار (نظرية الإلتزام بوجه عام  مصادر الإلتزام ) ، الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهور  -3

 . 062، ص 8002إحياء التراث العربي، لبنان، 
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 النقدي التعويض غير‌- ب

فيها الحكم بتعويض نقد ، مما يدف  القاضي للحكم هناك حالات يكون زير ممكن      
المادة في  نص المشرع الجزائر  على هذا النوع من التعويضوقد  1،بتعويض زير نقد 

أو أن يحكم وذلك على سبيل  : " ...التي جاء فيها  من القانون المدني الجزائر  892/2
 2".عض الإعانات تتصل بالفعل زير المشروع التعويض، بأداء ب

( المعنوية)يخص اأسضرار اأسدبية  فالتعويض زير النقد  يجد تطبيقه بشكل أوس  فيما"      
التي تصيب المضرور سواء في شعوره أو كرامته أو سمعته أو حتى حياته الخاصة وفي زير 

قته أو كسب فاته، فإنه يمكن تقويمها هذه الحالات أ  عندما يتعلق اأسمر بالآلام أو بخسارة لح
ضي بخبير لتقدير مثل هذا التعويض بالنقود جبراً للضرر الذ  أصاب المضرور، ويستعين القا
 3." النقد  وخصوصا عندما يتعلق اأسمر بالضرر الجسماني

 كيفية تقدير التعويض: الثاني الفرع 

را  الاتفاق على تقدير التعويض كما قضائي، إلا أنه يمكن للأطقد يكون تقدير التعويض      
  .قد يتم تقديره عن طريق القانون

 التقدير القانوني للتعويض: أولًا 

ومن ، يتم تقدير التعويض بالإستناد لنص قانوني يُحدد قيمة التعويض قبل حدوث الضرر     
مد حيث تع " 4،لتعويض عن إصابات العملالعمل التي تقوم بتحديد مبالغ ا أمثلة ذلك قوانين

وعليه فقد  ...بعض التشريعات الوضعية إلى تضمين نصوصها أحكاما تقضي بتقدير التعويض

                                                             
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ، –دراسة مقارنة  –لانية وبائعيها المر سهام، المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيد -1
 .089، ص 2986/2982لعلوم، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ا
 .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المذكور آنفاً 08 -20اأسمر رقم من  892/2المادة  - 2
 .869زاهية عيساو ، مرج  سابق، ص  - 3
المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية عن ) اسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائر  علي علي سليمان، در  - 4

 .280ن، ص .س.، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د2، ط (فعل اأسشياء، التعويض
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إذا كان الضرر ناجما  ا على الفوائد التأخيريةحدد القانون تقدير تعويض الضرر اللاحق بناءً 
 1." عن التأخير في سداد الدين، وهذا ما يسمى بالفوائد التأخيرية

ع المصر  على نسب قانونية محددة لهذه الفوائد، ففي المجال المدني حيث نص المشر "      
لك المشرع الفرنسي الذ  نص على ، وكذ%0، أما في المجال التجار  فتقدر ب %0تقدر ب 

 2". ل هذه الفوائدمث

ها نوعاً من الربا يأما المشرع الجزائر  فهو لم يأخذ بهذه الفوائد التأخيرية أسنه يرى ف"      
: اء فيهاــالتي ج ،من القانون المدني الجزائر  000اداً لنص المادة ـوهذا إستن 3،"رمة شرعاً المح
 4."القرض بين اأسفراد يكون دائماً بدون أجر ويق  باطلًا كل نص يخال  ذلك " 

للقانون الجزائر  فإن التعويض لا يكون إلا عن الضرر الذ  لحق الدائن من فوفقاً "       
من  886ففي هذا الصدد تنص المادة  5،"سداد الدين دون احتساب فوائد التأخيرالتأخير في 

مبلغاً من النقود عُي ن  دإذا كان محل الإلتزام بين اأسفرا: " على انه  القانون المدني الجزائر 
مقداره وقت رف  الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر 

 6".التأخير  اللاحق في هذا

  التقدير الإتفاقي للتعويض: ثانياً 

هو اتفاق مسبق بين المتعاقدين على تقدير قيمة التعويض " التقدير الإتفاقي للتعويض       
في حالة إخلال المدين بإلتزامه العقد ، وهذا الاتفاق قد يوض  كشرط في العقد، أو يتم إقراره 

  7".فيذه في وقت لاحق على إبرام العقد وقبل تن

                                                             
كتوراه علوم، فرع القانون فضيلة يسعد، المسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته الصناعية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة د - 1

 . 986، ص 2986/2982الخاص، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتور ، قسنطينة، 
 .982، ص نفس المرج  اأسن  ذكره - 2
 .00سارة قنطرة، مرج  سابق، ص  - 3
 .كور آنفاً المتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم، المذ 08-20من الامر رقم  000المادة  - 4
 .00سارة قنطرة، مرج  سابق، ص  - 5
 .المتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم، المذكور آنفاً  08-20من الامر رقم  886المادة  - 6
 .200، ص 2990، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 8ط  سمير عبد السيد تنازو، أحكام الإلتزام والإثبات، - 7
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التعويض وهذا  قيمة إتفاق المتعاقدين على تحديدونص المشرع الجزائر  على جواز       
يجوز للمتعاقدين : " التي جاء فيها أنه من القانون المدني الجزائر ،  889حسب نص المادة 

 1...".في العقد، أو في اتفاق لاحقأن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها 

يجوز للمتعاقدين تحديد قيمة التعويض  ح من خلال نص المادة السال  ذكرها أنهيتض      
نص عليها في وذلك بال بالتزاماته،الناتج عن إخلال أحد اأسطرا  أ  قبل وقوع الضرر  مسبقاً 

 .العقد أو اتفاق لاحق

ائن إلا أن التعويض المتفق عليه بين الطرفين لا يكون مستحقاً إلا بحصول ضرر للد      
وهذا بموجب المادة  للتعويض،استحقاقه لنفي  وهنا على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر

لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقاً : " من القانون المدني الجزائر  بنصها  880/8
  2".إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أ  ضرر

التعويض الإتفاقي لا يمكن أن يتم الاتفاق عليه في  ويمكن القول في هذا المجال أن"      
مجال المسؤولية التقصيرية، ذلك أسن التعويض الإتفاقي يُعت بر التزاماً تابعاً للالتزام اأسصلي وهو 

 3."العقد، وبالتالي لا يمكن تصوره في المسؤولية التقصيرية بسبب عدم وجود عقد يكون تابعاً له

ئي على المسائل الاقتصادية، ويبقى عديم اأسثر بالنسبة للأضرار يطبق الشرط الجزا"      
الجسدية، إذ لا يمكن أن تكون سلامة الإنسان في جسمه محل إتفاق مالي، أسنه مهما كان 

 المستهلكيقوم  من زير المعقول أنبل  4،" مبلغ التعويض لن يعيد للمضرور حالته الصحية
  .  ته الجسديةيؤد  للإضرار به وبسلامبإبرام إتفاق 

  
                                                             

 .المتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم، المذكور آنفاً  08-20من الامر رقم  889المادة  - 1
 .المتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم، المذكور آنفاً  08-20الامر رقم  من من 880/8المادة  - 2
مقدمة استكمالًا لمتطلبات ، أطروحة -دراسة مقارنة  –طارق محمد مطلق أبو ليلى، التعويض الإتفاقي في القانون المدني  - 3

 .02، ص 2992درجة الماجستير في القانون، بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
أحمد عباس حسن الحيار ، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني اأسردني والنظام القانوني الجزائر ، دار  - 4

، نقلا عن كريمة عباشي، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة 822ص  2998وزي ، اأسردن، الثقافة للنشر والت
الماجستير في القانون، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .809، ص 2998جامعة مولود معمر ، تيز  وزو، 
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 التقدير القضائي للتعويض :  ثالثاً 

لقاضي قيمة التعويض من طر  اتحديد المقصود بالتقدير القضائي للتعويض أنه يتم و       
 هذا ما يستفاد من نص المادةنص قانوني أو اتفاق مبرم بين اأسطرا  و في حالة عدم وجود 

في العقد،  إذا لم يكن التعويض مقدراً : "  ها بأنهن القانون المدني الجزائر  والتي جاء فيم 882
 1...."ره قد  نون فالقاضي هو الذ  يُ أو في القا

فالقاضي في دعوى المطالبة بالتعويض، يقوم بفهم وقائ  الدعوى ثم تكييفها ليستطي        
 2.تقدير التعويض، م  تحديده بشكل مواز  للطريقة التي يتم من خلالها التعويض

وتقدير التعويض يدخل في سلطة قاضي الموضوع، إلا أن هذا لا يعني عدم خضوعه "      
لرقابة محكمة القانون، إذ ينبغي عليه أن يبين في حكمه عناصر الضرر التي استند عليها في 

حيث  حكمه بالتعويض حتى يتسنى لمحكمة القانون مراقبة صحة القوانين المتعلقة بالتعويض،
ويض سواء في المسؤولية العقدية أو التقصيرية هو ما لحق المضرور من أن معيار تقدير التع

     3."ضرر وما فاته من كسب

مناسبا لجبر الضرر، ولم يترك المشرع للقاضي السلطة  التعويض ويجب أن يكون"      
  4." المطلقة بل قيده بمعايير يستند عليها تتمثل في الضرر المتغير والظرو  الملابسة

فتقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر هو مما يستقل به قاضي الموضوع، ما دام لا  "      
 5".لظرو  كل دعوى على حدى فقاً و يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة، و 

ونفس السلطة التقديرية يتمت  بها القاضي عند اختياره للتعويض المناسب من حيث نوعه  "     
ض النقد  أو التعويض العيني طالما يعادل الضرر، فنشاط القاضي فله أن يقرر التعوي

                                                             
 .المتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم، المذكور آنفاً  08-20اأسمر رقم من  882المادة  - 1
العدد  جامعة عين شمس، مصر، ، مجلة بحوث الشرق اأسوسط،الخطأمحمد رفعت عبد الرؤو ، تقدير التعويض عن  - 2

 .099ص  ،2980 الثامن واأسربعون،
 .928زاهية حورية سي يوس ، مرج  سابق، ص  - 3
 .280محفوظ ملوك، مرج  سابق، ص  - 4
، أحمد بن بلة، 8رانيا ناصر، التقدير القضائي للتعويض، مجلة أبحاث، مجلة علمية محكمة، تصدر عن جامعة وهران - 5

 .892، ص 2986العدد الثالث، 
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التقدير  ينصب على حريته الكاملة في اختيار طريقة التعويض اأسكثر ملائمة لظرو  
أو التعويض ... لك في الحكم بالتعويض العينيالدعوى، يمارسها دون رقيب عليه، سواء تمثل ذ

 1."النقد 

الصلاحية تحكمها ضوابط معينة، أسنها لا تعتبر حالة نفسية  إلا أن هذه السلطة أو"      
يحكم من خلالها القاضي حسب أهوائه وميولاته، فتقدير التعويض هو مسألة موضوعية 
وقانونية، تستوجب على القاضي عند الاضطلاع بها استبعاد كل إجحا  أو مغالاة فيلتزم فقط 

 2".بالضرر الفعلي ويقدر التعويض بقدره 

 الحق في العدول : لب الثاني المط

على حق المستهلك في العدول ورد  السلعة أو المنتج المعيب أو  88/90نص القانون 
زير المطابق لطلبية المستهلك، بالتالي يحق لهذا اأسخير الإستفادة من هذا الخيار في حالة 

بعرض منتج معين التضليل الواق  عليه من المورد عن طريق الإشهار الإلكتروني، الذ  يقوم 
في رسالته الإشهارية، ويسلم المُعلن منتج معيباً، أو زير مطابق لطلبه بحيث يكون مخال  

 .للمنتج المُعلن عنه والذ  دف  المستهلك للتعاقد

الفرع )للتعر  على هذه المكنة المنوحة للمستهلك ينبغي التعرض لمفهوم الحق في العدول
 (.الفرع الثاني)في العدول ، وكذا استعراض أحكام الحق(اأسول

 مفهوم الحق في العدول : الفرع الأول 

 .شروط ممارستهلمعرفة المقصود بحق العدول سنوضح تعري  هذا اأسخير وكذا 

 

 

 
                                                             

 .898 -892،  ص ص سابقرانيا ناصر، مرج   - 1
ذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، مدرسة الدكتوراه القانون فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، م - 2

اأسساسي والعلوم السياسية، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، جامعة مولود معمر ، تيز  وزو، 
 .922، ص 2982
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 تعريف الحق في العدول : أولًا 

حق أصيل يُعطي للمتعاقد الحق في : العدول بأنه  Daid Bascoيُعر  الفقيه " 
ضعي  ويجعله وجهاً لوجه م  المتعاقد الآخر في إطار إعادة الإنسحاب، ويرقي بالطر  ال

 1".موازين القوى بين الطرفين

ميزة قانونية أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع عن التعاقد، بعد أن : " كما عُر   بأنه 
أُبرم العقد صحيحاً أو قبل إبرامه، دون أن تترتب على ذلك مسؤولية المستهلك عن ذلك الرجوع 

 2".مسؤولية تعويض المتعاقد الآخر، عما قد يصيبه من أضرار بسبب الرجوع أو 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  88/90المشرع الجزائر  لم يُعر  حق العدول في القانون 
يجب أن يقدم : " من القانون السال  ذكره بقوله  88لكنه أشار إليه من خلال نص المادة 

لتجار  الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، ويجب أن المورد الإلكتروني العرض ا
شروط وآجال : .... يتضمن على اأسقل، ولكن ليس على سبيل الحصر، المعلومات الآتية

فمن خلال هذا النص ألزم المشرع المورد الإلكتروني بتضمين  3،"العدول عند الإقتضاء 
 .لك عند الإقتضاءالعرض التجار  الإلكتروني شروط وآجال العدول وذ

، التي 88/90من القانون  29/8كما أشار إليه المشرع الوطني من خلال نص المادة 
يجب على المورد الإلكتروني استعادة سلعته، في حالة تسليم زرض زير : " نصت على أنه 

فيستوجب على المورد استرجاع  4،"مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتوج معيباً 
جه اذا كان هذا اأسخير زير مطابق لطلبية المستهلك، أو كان معيباً، وهو ما يعني حق منتو 

 .المستهلك في العدول عن التعاقد

 الحق في العدولشروط ممارسة : ثانياً 

                                                             
الإلكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص زهيرة عبوب، الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعاملات  - 1

 .292، ص2988القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر ، تيز  وزو، 
سليمان براك دايح، الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الإستهلاك، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، العدد  - 2

 .868، ص 2990، 2مجلد ، ال92
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المذكور آنفاً  88/90من القانون  88انظر المادة  - 3
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المذكور آنفاً  88/90من القانون  29/8انظر المادة  - 4
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  :لممارسة الحق في العدول عن التعاقد يجب توفر مجموعة من الشروط تتمثل في 

 :حددة أن يتم العدول خلال المدة القانونية الم (1

يجب أن يتم ممارسة العدول خلال الآجال المنصوص عليها قانوناً والتي تختل  من 
، حيث يبدأ سريان هذه الآجال من تاريخ تسليم السلعة أو من يوم صدور القبول تشري  لآخر

مضاء العقد في الخدمة وفي حالة إنقضاء مدة العدول دون ممارسة المستهلك لحقه في  ،وا 
عاتق المستهلك إثبات ذلك، ويمكن تمديد هذه الآجال في حالة إخلال المورد  الرجوع يق  على

، فيتم تمديدها إلى بإلتزامه بإعلام المستهلك بحقه في الرجوع أو لم يوضح له طريقة ممارسته
 1.أيام وهذا وفقاً للتشري  الفرنسي 92أشهر عوض  99

أيام وهذا استناداً لنص  90هي م  الإشارة هنا إلى أن مدة العدول في التشري  الوطني 
 88/90.2من القانون  29/2المادة 

 :أن لا تكون السلعة مطابقة للمواصفات أو مشوبة بعيب  (2

والمقصود بعدم مطابقة المبي  للمواصفات ألا يكون المبي  متوفراً على كل الخصائص "
ات المتفق عليها المطلوبة أو مشوب بعيب من العيوب، أ  عدم مطابقة الشيء المبي  للمواصف

الضمنية، فيكون الاختلا  بين الشيء المسلم فعلًا و في العقد وللاشتراطات الصريحة أ
، وبالتالي يكون المنتوج زير صالح للقيام بالوظيفة المنوطة به، وتتمثل والشيء المتفق عليه

 عدم المطابقة في عدم صلاحية المبي  للاستعمال وفقاً لما هو مخصص له بحسب طبيعة
 3".أو بحسب الغرض الذ  أعد من أجله طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في العقد  الشيء

يُقصد به كل نقص في قيمة المنتجات أو نفعها بحسب ف" مشوب بعيب  أما كون المبي 
الغاية المقصودة فيؤد  إلى حرمان المستهلك من الاستفادة منه كلياً أو جزئياً وعدم الإنتفاع به 

                                                             
 .920 -920رشيدة أكسوم عيلام، مرج  سابق، ص ص  - 1
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السال  ذكره 88/90القانون  من 29/2انظر المادة  - 2
، مجلة الإجتهاد القضائي، "حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن التعاقد في عقود التجارة الإلكترونية"، صالحة لعمر  - 3

 ‌ .802ص  ،2928، جانفي 89، المجلد 20جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 
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نما يكفي توفر أحدهما ملاً إنتفاعاً كا ، ولم يشترط المشرع توفر السببين معاً لإرجاع السلعة وا 
 1".فقط 

 :رد المنتوج دون إستعماله مع توضيح سبب الرد  (3

، لكي يتم إعمال حق العدول لابد من إرجاع السلعة إلى صاحبها دون إستخدامها مطلقاً " 
إتلا  سلعه دون مقابل، وضمان وذلك لضمان مصلحة المورد الإلكتروني من جهة بعد 

مصلحة المستهلك الإلكتروني من جهة ثانية بعدم إجباره على قبول السلعة دون تطابقها م  
التي نصت على إعادة إرسال السلعة في زلافها  29/2وهو ما يستفاد من نص المادة  طلبه

 .ج أو السلعةرد المنت الرفض ا  سبب سببوالمقصود ب 2،"اأسصلي م  الإشارة لسبب الرفض

 أحكام الحق في العدول : الفرع الثاني 

إن حق المستهلك في العدول عن العقد، هو أحد الركائز اأسساسية التي يقوم عليها " 
النظام القانوني لحماية المستهلك، لاسيما في عقود التجارة الإلكترونية، إذ أنه في التعاقد عن 

حل التعاقد والتحقق من خصائصه وصفاته، زير أن  بعد لا تكون هناك إمكانية حقيقية لرؤية م
لا   التشريعات التي نظمت أحكام هذا الخيار أو الحق فرضت إستعماله خلال مدة معينة وا 

 3".سقط، وذلك حفاظاً على إستقرار المعاملات

ويترتب علي ممارسة هذا الحق مجموعة من الآثار لطرفيه المتمثلين في المستهلك 
 .د الإلكترونيوالمعلن أو المور 

 ممارسة الحق في العدول آجال : أولًا 

تستلزم ممارسة الحق في العدول عن التعاقد أن يتم خلال آجال محددة، وقد حدد المشرع 
 88/90من القانون  29/2أيام، وهذا من خلال نص المادة ( 90)ب  هذه المدةالجزائر  

لإلكتروني إعادة إرسال السلعة في زلافها يجب على المستهلك ا:" السال  ذكره والتي جاء فيها 

                                                             
 .802لعمر ، مرج  سابق، ص  صالحة - 1
 .802ص نفس المرج  اأسن  الذكر،  - 2
جلول دواجي بلحول، الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  - 3

 .829، ص 2980/2980الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، م  أيام عمل ابتداء ( 0)اأسصلي، خلال مدة أقصاها أربعة 
 1".الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكالي  إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني

ج، حيث يبدأ أجل سريان هذه أيام كأقصى حد لإرجاع المنتو  0بالتالي للمستهلك مهلة 
المدة من تاريخ التسليم الفعلي للسلعة أو المنتج، كما أشارت المادة السابقة إلى أنه هذه اأسيام 

أما إذا كان محل العقد خدمة فيكون بدء سريان المهلة من يوم " يجب ان تكون أيام عمل، 
 2".تقديمها

يوماً تبدأ من يوم طلب  80عن العقد ب أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد حدد مدة الرجوع 
السلعة أو الخدمة عبر الإنترنت، وهذا اأسمر ليس في صالح المستهلك ولايضمن له الحماية 

قبل حصول المستهلك على المنتج، أسنه مُلزم ( يوم 80ا  )اللازمة، لإمكانية انتهاء المدة 
 3.ردبانتظار التسليم لممارسة حقه في الرجوع وهو ما يخدم المو 

يوماً من تاريخ تسلم  80أما المشرع المصر  فقد حدد مدة ممارسة الحق في العدول ب 
المتضمن قانون حماية  888من القانون  82المنتج أو السلعة وهذا استنادًا لنص المادة 

للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها م  : " المستهلك المصر  التي جاء فيها 
النقدية، دون إبداء أ  أسباب ودون تحمل أ  نفقات خلال أربعة عشر يوماً من  استرداد قيمتها

 4...".تسلمها، وذلك دون الإخلال بأ  ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك 

 

 

 

                                                             
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السال  ذكره 88/90من القانون  29/2انظر المادة  - 1
، حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الإلكتروني، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية سي يوس حورية زاهية  - 2

 .22، ص 2988، 92، المجلد 92والاقتصادية، العدد 
، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، "العدول عن التعاقد في عقد الإستهلاك الإلكتروني" نصور حاتم محسن،م - 3

 .الصفحة نفسها،نفس المرج  اأسن  الذكرقلًا عن سي يوس  زاهية حورية ، ، ن80، ص 2982، سنة 92العدد 
، المتضمن قانون حماية المستهلك المصر ، الجريدة 89/90/2988، المؤرخ في 888من القانون رقم  82المادة  - 4

 .89/90/2988، الصادرة في 92الرسمية عدد 
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 الحق في العدول  المترتبة عن ممارسة ثارالآ: ثانياً 

ذ  أُبرم بينه وبين التاجر المحتر  إذا إستعمل المستهلك حقه في العدول، يصبح العقد ال"
      1".كأنه لم يكن وبالتالي يتحلل  كل طر  من إلتزاماته التعاقدية إذا لم تنفذ كلها

  آثار العدول بالنسبة للمستهلك (8

إذا مارس المستهلك حقه في العدول عن التعاقد، فيجب عليه رد  السلعة التي حصل عليها 
توضيحه لسبب رد ها أو رفضها م  عدم تحمله لتكالي  من المورد الإلكتروني، إضافة ل

الإرجاع، أسن هذه اأسخيرة تق  على عاتق المورد الإلكتروني، وهذا ما يستفاد من نص المادة 
 2.السال  ذكرها 29/2

ولا يق  على عاتق المستهلك أ  مسؤولية ولا يتحمل أ  جزاءات جراء رجوعه عن 
عدول عليه إعلام الطر  الآخر بذلك عن طريق رسالة إلا أنه إذا رزب في ال" التعاقد، 

 3".إلكترونية معلن عنها في العقد أو أي ة وسيلة متفق عليها

 آثار العدول بالنسبة للمورد الإلكتروني (2

السال  ذكرها  29فيترتب عليه مجموعة من الإلتزامات، حددتها المادة أما بالنسبة للمُعلن 
رد تسليم المستهلك منتوج جديد موافق للطلبية، أ  أن والتي نصت على أنه يجب على المو 

، أو القيام بإصلاح المنتوج إبتداءً قبل نقض العقد يوفر له منتج مطابق لما تعاقد عليه الطرفين
رجاع المبالغ التي  المعيب، أو استبداله بآخر مماثل له، أو إلغاء هذه الطلبية من اأسساس وا 

 ، م  إمكانيةيوماً من تاريخ إستلامه للمنتوج( 80)ل أجل حصل عليها من المستهلك وذلك خلا
 4.في حالة تعرضه لضرر تعويضبال المستهلك مطالبة

 

 
                                                             

 .820جلول دواجي بلحول، مرج  سابق، ص  - 1
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السال  ذكره 88/90من القانون  29/2انظر المادة  - 2
 .20، مرج  سابق، ص سي يوس  زاهية حورية - 3
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المذكور آنفاً  88/90من القانون  29انظر المادة  - 4
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 :الثاني خلاصة الفصل     

تعرضنا في هذا الفصل للحماية الردعية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل، وذلك      
قررها المشرع الجزائر  لمخالفات الإشهار من خلال عرض العقوبات الجزائية والمدنية التي 

 .الإلكتروني المضلل

فتناولنا من خلال المبحث اأسول للجزاءات المرصودة لجريمة الإشهار المضلل في ظل      
 88/90المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا القانون  90/92القانون 

هذه العقوبات إلى عقوبات أصلية وأخرى تكميلية،  سمتانقالمتعلق بالتجارة الإلكترونية، حيث 
كما أجاز المشرع الجزائر  اللجوء للمصالحة أو زرامة الصلح في جرائم الإشهار الإلكتروني 

 .المضلل لتسوية النزاع بطريقة ودية

كما كفل المشرع الجزائر  حماية مدنية للمضرور من الإشهار الإلكتروني المضلل،      
ة جزاءات على المعلن مرتكب المخالفة، أهمها التعويض والذ  يستهد  جبر بتسليط عد  

هلك المتضرر من الإشهار التضليلي، إضافة لحق العدول عن التعاقد الضرر الحاصل للمست
 .كآلية لحماية المستهلك من مخاطر الإشهار الإلكتروني المضلل 88/90والذ  أقره القانون 
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والمؤثرة على  للاقتصادأضحى الإشهار الإلكتروني اليوم إحدى أهم اأسدوات المحركة     
بزيادة التقدم فلا يمكن تخيل سوق بلا إشهار، وقد زادت أهميته وخطورته  جمهور المستهلكين

التكنولوجي، وذلك للتأثير الملحوظ لوسائل الإتصال وهيمنتها على حياة المستهلك وتحول الحياة 
 الافتراضيةملات المادية إلى الرقمنة، وسهولة بث الرسائل الإشهارية في هذه البيئة والمعا

شريحة كبيرة من المستهلكين عبر بقاع العالم، وهو ما يجعل  لاستهدافهاوتكلفتها الزهيدة إضافة 
 .الإلكترونية ووض  ضوابط لها أمر في زاية الصعوبةعملية مراقبة الإشهارات 

وض  تدخل المشرع الجزائر  محاولًا وض  إطار قانوني منظم للإشهار أمام هذا ال      
، فسن مجموعة من الضوابط المنظمة للرسالة ن مخاطرهالإلكتروني، حمايةً للمستهلك م

 .الإشهارية الإلكترونية، ورصد جملة من العقوبات لكل مخال  لهذه اأسحكام

ط للرسالة المشرع الجزائر  كضوابالتي قررها  اأسحكامهذه  من أهميةوعلى الرزم      
، والجزاءات التي فرضها على كل مخال ، إلا أنها بنظرنا لا تكفل الإشهارية الإلكترونية

نقص وعدم المضلل، وذلك لل الإلكتروني من مخاطر الإشهار والفع الة للمستهلك الحماية اللازمة
النسبة للإشهار الإلكتروني أسن الجزائر حديثة التجربة ب يعود ذلكالتكامل الذ  شابها و 

والمعاملات الإلكترونية ككل حيث أن عمر القانون المنظم للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها لا 
من تجارب  بالاستفادةالنقائص  استدراك، فينبغي على المشرع الوطني محاولة سنوات 9يتعدى 

   .الدول التي تمتلك تجربة في هذا المجال

نصوغ أهمها في النقاط  لجملة من النتائج والإقتراحات خلال هذه الدراسة من خلصناوقد      
 :التالية

  النتائج : 
إعتبر المشرع الجزائر  الإشهار الإلكتروني كالإشهار التقليد ، فهما لا يختلفان سوى  .8

 .في الدعامة المستخدمة لبث الرسالة الإشهارية
 .ومحددلم يعر  المشرع الإشهار الإلكتروني بشكل واضح  .2
نظم المشرع الوطني الرسالة الإشهارية الإلكترونية بمجموعة من الضوابط، إرتكزت في  .9

تحديد ووضوح الرسالة الإشهارية، وعدم مخالفتها لقيم المجتم  الجزائر  المسلم وكذا 
 .النظام العام، إضافة لدلالتها على شخصية المُعلن لمن  كل تحايل قد يطال المستهلك
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رع المُعلن بوض  منظومة إلكترونية يسمح من خلالها للمستهلك بالتعبير كما ألزم المش .0
 .عليها اعتراضهعن إرادته في تلقي الرسائل الإشهارية الإلكترونية من قبله أو 

لحماية تحديده لمقتضيات الرسالة الإشهارية الإلكترونية، هد  المشرع من خلال  .0
 .لتضليلالذ  يوقعه في االمستهلك من اللبس 

يتم من خلالها ، لالإشهاريةالتي ينبغي ان تتضمنها الرسالة  يحدد المشرع المعلومات لم .6
 .تحديد شخصية المعلن

إعتمد المشرع الجزائر  على نظام الإعتراض أو الرفض في تنظيم الإشهارات  .2
هتمامه بالمصالح التجارية الإ لكترونية عبر البريد الإلكتروني، وهو ما يعني تفضيله وا 

 .الموافقة المسبقة يضمن حماية أفضل للمستهلك أسن نظام
لم يتعرض المشرع للمعلنين الذين يبثون إشهاراتهم عبر المتاجر الإلكترونية وما إذا كان  .8

 .يمكن إعتبارهم موردين فأزلبهم لا يملك سجل تجار  ولا إسم نطاق
وخطورة الجريمة الغرامة المالية المقررة لجريمة الإشهار الإلكتروني المضلل، لا تتناسب  .0

 .المخال  المرتكبة، فهي بسيطة ولن تُشكل رادعاً للمورد الإلكتروني
أجاز المشرع الجزائر  المصالحة في جرائم الإشهار الإلكتروني المضلل كطريق  .89

  .سوية النزاعود  لت
لم ينظم المشرع الإشهارات الإلكترونية التي يتم بثها عبر مواق  التواصل الإجتماعي  .88

 .ستخدام الواس  لهذه المواق  سواء من طر  المستهلكين أو المُعلنين للإشهاربرزم الإ
 الاقتراحات : 

 العمل على من أهم عوامل الحماية على الإطلاق هو وعي المستهلك، لذا ينبغي .8
توعية هذا اأسخير عن طريق جمعيات حماية المستهلكين ومختل  الوسائل المتاحة 

 .لذلك
، إضافة لضرورة تبني قواعد الإشهار الإلكتروني وض  نص قانوني خاص ينظم .2

 .خاطر الإشهار الإلكترونيقانونية دولية موحدة لمواجهة م
، 88/90في القانون  جريمة الإشهار الإلكتروني المضللل رف  قيمة الغرامة المقررة .9

 .لتحقق الغاية المرجوة منها
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رعة تتلائم م  طبيعة  لابد من مواجهة الإشهار الإلكتروني بوسيلة أكثر عملية وس .0
 إلكتروني وسرعة البيئة التي تبث عبرها الرسائل الإشهارية، كإنشاء صفحة أو موق 

 .مخصص لتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات الإشهار الإلكتروني
لمراقبة مخالفات الإشهار الإلكتروني وتتب   تكوين أعوان مؤهلين من الناحية التقنية .0

.الجناة



 

‌

 

 

 

 

 

 ادر والمراجعقائمة المص
 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

-71- 
 

 قائمة المصادر والمراجع 

 : المصادر :أولاً 
 :الوطنية النصوص القانونية/ 1

 : القوانين  - أ
، الذ  يحدد القواعد المطبقة على 29/96/2990المؤرخ في  90/92القانون رقم  -8

لمعدل ، ا22/96/2990، المؤرخة في 08رسمية عدد الجريدة الالممارسات التجارية، 
، 06رسمية عدد الجريدة ال، 80/98/2989، المؤرخ في89/96نون رقم م بالقاوالمتم

 .88/98/2989المؤرخة في 
، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة 2988مايو  89المؤرخ في  88/90قانون رقم ال -2

 .2988مايو  86، الصادرة بتاريخ 28الرسمية عدد 
 :الأوامر-ب
، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة 8066جوان  8المؤرخ في  66/806رقم اأسمر   -8

 .المعدل والمتمم، 8066 جوان 88 المؤرخة في، 00الرسمية عدد 
، المتضمن القانون المدني الجزائر ، 8020سبتمبر  26المؤرخ في  08 -20اأسمر رقم    -2

 .، المعدل والمتمم8020سبتمبر  99، الصادرة بتاريخ 28رسمية عدد الجريدة ال
 :المراسيم -جـ
لق برقابة الجودة وقم  ، المتع99/98/8009المؤرخ في  09/90المرسوم التنفيذ  رقم  -8

 .98/98/8009، الصادرة بتاريخ 0عدد الجريدة الرسمية الغش، 
 : النصوص القانونية العربية /2
، المتضمن قانون حماية المستهلك المصر ، 89/90/2988المؤرخ في  888القانون رقم   -8

 .89/90/2988، الصادرة في 92د الجريدة الرسمية عد
ية والبيانات ذات ، المتعلق بالمعاملات الإلكترون89/89/2988المؤرخ في  88القانون رقم  -2

في  ،المؤرخة00مية للجمهورية اللبنانية عدد الجريدة الرسالطاب  الشخصي،
88/89/2988. 
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 :النصوص القانونية الأجنبية  /3
1- Directive 2002/58/CE du parlement européen et du Conseil du 12 juillet 

2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la 

protection de la vie privée dans le secteur des communications 

électroniques, JOCE, n° L201 du 31/07/2002.  

 باللغة العربية المراجع: ثانياً 
 :الكتب  (1

أبو العلا علي أبو العلا النمر، نحو تعزيز حماية المستهلك في مواجهة إنهيار الحدود  -8
المشكلات العلمية والقانونية في التجارة : الجغرافية للإعلام، الموضوع الساب  في مؤل 

 .8000، جامعة حلوان، الإلكترونية،  كلية الحقوق
الجزء ، (الواقعة القانونية)الجزائر ون المدني ، النظرية العامة للإلتزام في القانالعربيبلحاج   -2

 .2998 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الثاني
نونية، ، أحكام الإلتزام والإثبات، الطبعة اأسولى، مكتبة الوفاء القاعبد السيد سميرتنازو   -9

 .2990،الإسكندرية، مصر
 صطياد الإلكترونيالا العزيز بن هيشة، ، سليمان بن عبدرخالد بن سليمان الغثب  -0

، الطبعة اأسولى، منشورات مركز التميز أسمن المعلومات، (ت المضادةاأسساليب والإجراءا)
 .2998جامعة الملك سعود، الرياض، 

خالد بن سليمان الغثبر، محمد بن عبد الله القحطاني، أمن المعلومات بلغة ميسرة، الطبعة   -0
 .2990لومات، جامعة الملك سعود، الرياض، اأسولى، منشورات مركز التميز أسمن المع

الفكر  الإلكتروني، الطبعة اأسولى، دار خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد  -6
 .2998الجامعي، الإسكندرية، 

، دار العلوم للنشر والتوزي  ط،.د ، الوجيز في القانون الجنائي العام،رمنصو رحماني   -2
 .ن.س.ن، د.م.د

المسؤولية )ائر  ات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجز ـــــدراس، يعلي علسليمان   -8
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ط (المسؤولية عن فعل اأسشياء، التعويض،رعن فعل الغي
 .ن.س.الجزائر، د
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نظرية الإلتزام بوجه عام  مصادر ) ، الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهور  -0
 .8002، الجزء اأسول، دار إحياء التراث العربي، لبنان، (لتزام الإ
، المسؤولية المدنية للمنتج، د ط، دار هومة للطباعة والنشر زاهية حوريةسي يوس   -89

 .2990والتوزي ، الجزائر، 
، التسويق الإلكتروني في العالم العربي، الطبعة شبل عجيزة مروة، بطي الشمر  خالد  -88

 .2982ر للجامعات، القاهرة، اأسولى، دار النش
عبر شبكة الإنترنت، دار يم القانوني للإعلانات التجارية التنظ شري  محمد زنام،  -82

 .2988الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

، الطبعة (معرفة السوق والمستهلكين عبر الإنترنت ) ، التسويق الإلكتروني كاثرين فيو  -89
بن راشد آل مكتوم والمؤسسة الجامعية للدراسات اأسولى، ترجمة وردية واشد، مؤسسة محمد 

 .2998والنشر والتوزي  مجد، بيروت، 
 :والرسائل العلمية الأطروحات (2

 :أطروحات الدكتوراه - أ
أكسوم عيلام رشيدة، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنيل درجة دكتوراه   -8

داخلي، قسم الحقوق، كلية  في القانون، تخصص قانون خاص( د .م.ل) الطور الثالث 
 .2988الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر ، تيز  وزو، 

فاطمة، الحماية الجنائية للمستهلك، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون  بحر   -2
الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، 

2982/2989. 
عمر، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في  ن الزوبيرب  -9

، 8الجزائر جامعة كلية الحقوق، سعيد حمدين، ،الخاص فرع القانون القانون،
2986/2982. 

رسالة لنيل شهادة  ،–دراسة قانونية  –بوراس محمد، الإشهار عن المنتجات والخدمات   -0
بكر بلقايد،  ولخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبدكتوراه في القانون ا

 .2988/2982تلمسان، 
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، حماية المصنفات الرقمية وأسماء النطاقات على شبكة الإنترنت، أطروحة حواس فتيحة -0
لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، فرع ملكية فكرية، كلية الحقوق، سعيد 

 .2986 ،8حمدين، جامعة الجزائر
، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة أحمد خديجي -6

دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 
 .82/90/2986باتنة، قسم الحقوق، 

، -دراسة مقارنة –ونية خميخم محمد، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكتر  -2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2986/2982جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
عبوب زهيرة، الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونية، رسالة لنيل درجة  -8

لقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود الدكتوراه في العلوم، تخصص ا
 .2988معمر ، تيز  وزو، 

سارة، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائر ،أطروحة مقدمة ز عزو   -0
في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم  LMDلنيل درجة الدكتوراه 

 .2986/2982الحاج لخضر،  -8ة السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتن
 –دراسة مقارنة  –المر سهام، المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها  -89

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق 
 .2986/2982والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

، النظام القانوني للإشهار الكاذب أو المضلل، أطروحة مقدمة لنيل معيز  خالدية  -88
شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2988/2980تلمسان، قسم الحقوق، -جامعة أبي بكر بلقايد
وحة لنيل شهادة ، أطر -دراسة مقارنة  –ملوك محفوظ، المسؤولية المدنية لمنتج الدواء   -82

دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 
 .2988/2980أحمد دراية، أدرار، 
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يسعد فضيلة، المسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته الصناعية، أطروحة مقدمة لنيل   -89
كلية الحقوق، جامعة  ،أعمالشهادة دكتوراه علوم فرع القانون الخاص، تخصص قانون 

 .2986/2982منتور ، قسنطينة،  الإخوة
 :رسائل الماجستير -ب 
، حماية المستهلك من الإشهار التجار  الكاذب أو المضلل، مذكرة مقدمة فاتحبن خالد   -8

لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون اأسعمال، كلية الحقوق والعلوم 
 .2980/2980، -92-جامعة سطي  ، السياسية، قسم الحقوق

، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، عبد الحليمبوقرين   -2
 .2990/2989د، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقاي

 ،–رنة دراسة مقا –طارق محمد مطلق أبو ليلى، التعويض الإتفاقي في القانون المدني   -9
أطروحة مقدمة استكمالًا لمتطلبات درجة الماجستير في القانون، بكلية الدراسات العليا، 

 .2992جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، مدرسة كريمة عباشي -0

انون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، فرع ق
 .2988السياسية، جامعة مولود معمر ، تيز  وزو، 

عياض محمد عماد الدين، الحماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجارية،  -0
 .2996/2992جامعة ورقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، 

 مسؤولية المدنية للصيدلي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،عيساو  زاهية، ال  -6
فرع قانون المسؤولية المهنية ، كلية  ،"القانون اأسساسي والعلوم السياسية " مدرسة الدكتوراه 

 .2982ود معمر ، تيز  وزو، الحقوق والعلوم السياسية، ، جامعة مول
 رة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، مذك  -2

مدرسة الدكتوراه القانون اأسساسي والعلوم السياسية، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية 
 .2982لود معمر ، تيز  وزو، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مو 

ن الإشهار ء مشروع قانو على ضو ) المستهلك من الإشهارات التجارية قندوز  خديجة، حماية -8
عكنون، ، مذكرة ماجستير، قانون اأسعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن (8000لسنة 

 .2999/2998الجزائر، 
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المسؤولية المدنية للمنتج وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،قنطرة سارة  -0
وق والعلوم السياسية، الماجستير، فرع القانون الخاص، تخصص قانون أعمال، كلية الحق

  .2986/2982، 2جامعة محمد لمين دبازين، سطي  
مذكرة لنيل شهادة  ،–دراسة مقارنة م  القانون الفرنسي  –مامش نادية، مسؤولية المنتج  -89

مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، تخصص قانون  الماجستير في القانون،
 .2982 تيز  وزو، معمر ، اأسعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود

ملال نوال، جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائر  والمقارن، مذكرة لنيل شهادة  -88
ماجستير في القانون الخاص، تخصص علاقات اأسعوان الاقتصاديين والمستهلكين، كلية 

 .2982/2989الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
 : الات ـــالمق (3
، الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل اجيجلول دو بلحول  -8

شهادة الماجستير في القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو 
 .2980/2980بكر بلقايد، تلمسان، 

 les)بن عزة محمد حمزة، حماية المستهلك الإلكتروني من مخاطر البريد الدعائي   -2
spamming " ) مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية،  كلية "دراسة مقارنة ،

 .الحقوق والعلوم السياسية جامعة يحي فارس، بالمدية، الجزائر، العدد الثالث، ديسمبر
بونفلة صليح، المسؤولية المدنية عن الإشهار الإلكتروني الكاذب والمضلل، مجلة آفاق   -9

 .2980امعة زيان عاشور الجلفة، العدد الساب  عشر، المجلد الخامس، سبتمبر للعلوم، ج
جفالي حسين، الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار التجار  الإلكتروني زير المرزوب   -0

فيه في التشري  الجزائر ، المجلة اأسكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق 
 . ة عمار ثليجي، اأسزواط، الجزائر، العدد الراب ، المجلد الثانيوالعلوم السياسية، جامع

تأملات في التحديات القانونية التي تواجه التسوق عبر المواق  " حافظ جعفر إبراهيم، -0
، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، دورية علمية (القانون الإمارتي نموذجاً )، "الإلكترونية

 .2980، 86عدد اأسول، المجلد محكمة، جامعة الشارقة، ال
حطاب رشا محمد تيسير، خصاونة مها يوس ، تطبيق النظام القانوني للمحل التجار    -6

 .2988على الموق  التجار  الإلكتروني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس واأسربعون، 
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جلة اأسستاذ حماد  محمد رضا، حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية، م  -2
 .2986الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة المسيلة،  العدد الراب ، 

، -دراسة مقارنة  –خلفي عبد الرحمان، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائر    -8
مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 .2982ان ميرة بجاية، الجزائر، العدد اأسول، المجلد اأسول،  ديسمبر الرحم
المتعلق بالتجارة الإلكترونية في حماية  88/90خوال  صراح، كريم زينب، دور قانون   -0

المستهلك الإلكتروني من الإشهار الإلكتروني زير المرزوب فيه، مجلة دراسات وأبحاث 
العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد الثالث، مجلد  المجلة العربية للأبحاث والدراسات في

 .2929، جويلية 82
، الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الإستهلاك، مجلة كلية سليمان براكدايح  -89

 .2،2990، المجلد 92ين، العراق، العدد الحقوق، جامعة النهر 
، مجلة "المستهلكالإشهار الإلكتروني التجار  و " دمانة محمد، يوسفي نور الدين،  -88

الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الساب  
 .2988عشر، جوان 

رائد كاظم محمد الحداد، التعويض في المسؤولية التقصيرية، مجلة الكوفة للعلوم  -82
 .2989، العراق، 8، المجلد 8القانونية والسياسية، العدد 

الرؤو ، تقدير التعويض عن الخطأ، مجلة بحوث الشرق اأسوسط، رفعت محمد عبد  -89
 .العدد الثامن واأسربعون

لانات البريد الإلكتروني وسائل حماية المستهلك من إع" محمد سعد عيسى،الزبون  -80
، المجلد 9، جامعة القاهرة، مصر، العدد ، المجلة القانونية، مجلة علمية محكمة"المزعجه

9 ،2988. 
، حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الإلكتروني، مجلة ة حوريةسي يوس  زاهي -80

 .92،2988، المجلد 92لاقتصادية، العدد الإجتهاد للدراسات القانونية وا
العدوان محمد خير محمود، مبروكي مبروكي سعيد، تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء  -86

، مجلة جامعة الشارقة للعلوم (زائر دراسة مقارنة بين التشريعين اأسردني والج)النطاق 
 .2988،  80القانونية، دورية علمية محكمة، العدد اأسول، المجلد 
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، المجلة الجزائرية للأمن "جرائم الإشهار الإلكتروني في التشري  الجزائر  " قحقاح وليد،  -82
 .90والتنمية، العدد الثاني، المجلد 

ل  والخدمات المحظورة في قانون التجارة لسود موسى، الحماية الجنائية الموضوعية للس -88
، 88،المجلد92، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 88/90الالكترونية الجزائر  

 .2929سبتمبر 
حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن التعاقد في عقود التجارة "لعمر  صالحة،  -80

، 20ر بسكرة، الجزائر، العدد ، مجلة الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيض"الإلكترونية
 .2928، جانفي 89المجلد 

ناصر رانيا، التقدير القضائي للتعويض، مجلة أبحاث، مجلة علمية محكمة، تصدر    -29
 .2986، أحمد بن بلة، العدد الثالث، 8عن جامعة وهران

نعيمي عبد المنعم، قراءة في أحكام زرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك، مجلة   -28
للدراسات اأسكاديمية، نص  سنوية، جامعة باتنة الحاج لخضر، العدد الساب ، الباحث 
 .2980سبتمبر 

 : لات ــــالمداخ (4
، حماية أسماء النطاقات، الملتقى الوطني الثالث حول المستهلك إبراهيمحمدون الشيخ، ياما  -8

فيظ ضرورة الانتقال وتحديات الحماية، المركز الجامعي عبد الح: والاقتصاد الرقمي
 .2988بوالصو ، ميلة، 

، "في مواجهة الإعلانات الإلكترونيةآليات حماية المستهلك "،الطاهر سب  فايزة، بن يعقوب  -2
ضرورة الانتقال وتحديات )تصاد الرقميالملتقى الوطني الثالث حول المستهلك والاق

 .2988افريل  20و 29، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصو ، ميلة، (الحماية
 ا شاء الله الزو ، المواجهة الجنائية للبريد الإلكتروني الدعائي المزعج أو المضلل، أعمال م  -9

 .2982مارس  20-20ة، طرابلس، المؤتمر الدولي الراب  عشر، الجرائم الإلكتروني
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 :المقالات الأجنبية  (5
1- Abdelkrim Zehioua, L'impact du Spamming sur les affaires et son 

traitement technique et juridique au  canada, journal of Milev Research and 

Studies, Second Issue, Mila University cente,r December 2015. 

2- Hana Habib, and others, An Empirical Analysis of Data Deletion and Opt-

out Choices on 150 Websites, Carnegie Mellon University and University 

of Michigan, 13/08/201 

 : الإلكترونية المواقع (6
1- http://cerist.dz/index.php/ar/portails-3/310-nic-dz1- 

2- http://www.nic.dz 

3- https://www.hellobar.com/blog/opt-in-email-marketing/ 

4- https://www.thebalancecareers.com/what-is-opt-in-2917377    

http://cerist.dz/index.php/ar/portails-3/310-nic-dz1-
http://www.nic.dz/
https://www.hellobar.com/blog/opt-in-email-marketing/
https://www.thebalancecareers.com/what-is-opt-in-2917377
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 هرس الأشكال ف
 الصفحة العنوان رقم الشكل

 opt-in 86 نموذج لنظام الموافقة المسبقة  8
 opt-out 29نموذج لنظام الإعتراض  2
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 الصفحة الموضوع
  الإهداء

  شكر وعرفان
  قائمة المختصرات

 د -أ  مقدمة
 99- 6 ار الإلكتروني المضللمن الإشه للمستهلك الحماية الوقائية: الفصل الأول 

 2 القواعد القانونية لحماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل: المبحث الأول 
 2 محتوى الإشهار الإلكترونيشروط تنظم : المطلب الأول 
 8 تحديد ووضوح الإشهار الإلكتروني: الفرع اأسول 
 89 تحديد هوية المورد الإلكتروني: الفرع الثاني 
 88 والنظام العام لآداب العامةلإشهار الإلكتروني لعدم مخالفة ا: الفرع الثالث 

 89 شروط تتعلق بإعتماد المورد منظومة إلكترونية للإشهار الإلكتروني: المطلب الثاني 
 80 إلزامية أخذ الموافقة المسبقة للمستهلك في تلقي رسائل الإستبيان المباشر: الفرع اأسول 

 80 (نظام الموافقة المسبقة )  opt-inآلية عمل نظام  :أولًا 
 opt-in 82الاستثناءات  الواردة على مبدأ : ثانياً 

 82 تمكين المستهلك من الاعتراض على الرسائل الإشهارية الموجهة إليه: الفرع الثاني
 80 (نظام الرفض أو الاعتراض )  opt-outآلية عمل نظام : أولًا 

 28 وسائل مكافحة الإشهار الإلكتروني المضلل:  المبحث الثاني
 28 الوسائل الفنية لمكافحة الإشهار الإلكتروني المضلل: المطلب الأول 
 22 برامج توفرها مزودات خدمة البريد الإلكتروني: الفرع اأسول 

 Filtrage  " 22"تقنية التنقية أو التصفية :  أولًا 
 Anti-Spam " 22"  تقنية البرامج المضادة: ثانياً 

 29 إستخدام مواق  خاصة : الفرع الثاني 
 29 نظام الشكوى : أولًا 
 20 القوائم السوداء والقوائم البيضاء : ثانياً 
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 20 تحوير عنوان البريد الإلكتروني: ثالثاً 
 26 الوسائل القانونية لمكافحة الإشهار الإلكتروني المضلل: المطلب الثاني 

 22 الحلول القانونية لمواجهة الإشهار الإلكتروني المضلل :  الفرع اأسول
 22 (الموافقة المسبقة نظام )  opt-inنظام :  أولًا 
 28 (نظام الرفض أو الاعتراض )  opt-outنظام : ثانياً 

 20 موق  التشريعات المقارنة من الحلول القانونية : الفرع الثاني 
 20 ية  موق  التشريعات اأسجنب: أولًا 
 98 موق  التشريعات العربية: ثانياً 

 99 خلاصة الفصل اأسول
 60-90 من الإشهار الإلكتروني المضلل للمستهلك الحماية الردعية: الفصل الثاني 

 96 من الإشهار الإلكتروني المضلل للمستهلك الحماية الجزائية: المبحث الأول 
الإشهار الإلكتروني المضلل وفقاً للقانون  الجزاءات المقررة لجريمة : المطلب الأول 

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 44/42
96 

 98 العقوبات اأسصلية: الفرع اأسول 
 09 التكميليةالعقوبات :  الفرع الثاني

 09 المصادرة: أولًا 
 09 نشر الحكم الصادر بالإدانة: ثانياً 

 08 زرامة الصلح:  الفرع الثالث
الجزاءات المقررة لجريمة الإشهار الإلكتروني المضلل وفقاً للقانون  :المطلب الثاني 

 09 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 11/45

 09 العقوبات اأسصلية: الفرع اأسول 
 00 التكميليةالعقوبات :  الفرع الثاني
 02 زرامة الصلح:  الفرع الثالث

 00 من الإشهار الإلكتروني المضلل للمستهلك نيةالحماية المد: المبحث الثاني 
 00 التعويضب المطالبة: المطلب اأسول 
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 09 التعويضمفهوم  :الفرع اأسول 
 09 تعري  التعويض: أولًا 
 08 أنواع التعويض: ثانياً 

 00 كيفية تقدير التعويض: الفرع الثاني
 00 التقدير القانوني للتعويض:  أولاً 

 00 دير الإتفاقي للتعويضالتق: ثانياً 
 02 التقدير القضائي للتعويض: ثالثاً 

 08 الحق في العدول: المطلب الثاني
 08 مفهوم الحق في العدول: الفرع اأسول 

 00 تعري  الحق في العدول : أولًا 
 69 شروط ممارسة الحق في العدول: ثانياً 

 68 أحكام الحق في العدول : الفرع الثاني
 68 آجال ممارسة الحق في العدول : أولًا 
 69 الآثار المترتبة عن ممارسة الحق في العدول: ثانياً 

 60 خلاصة الفصل الثاني
 66 خاتمة 

 29 قائمة المصادر والمراجع 
 89 فهرس الأشكال 

 82 فهرس المحتويات
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 :ملخص 

وسيلة لتعريفه بالمنتج  برزم أهمية الإشهار الإلكتروني ودوره في تنوير المستهلك باعتباره
أو الخدمة المُشهر عنها، إلا أنه وبالنظر لطبيعة المعاملات الرقمية وعدم قدرة المستهلك على 
معاينة السلعة أو المنتج مادياً نظراً للبيئة الإفتراضية التي تتم بها عملية الإشهار الإلكتروني، 

سالة الإشهارية، أصبح الإشهار أداة إضافة لإنتهاج المورد أسساليب الخداع والتضليل في الر 
 .لتضليل المستهلك والتأثير على إرادته وحقه في الإختيار من طر  المورد الإلكتروني

اأسمر الذ  استدعى من التشريعات سن  أحكام وضوابط ورصد جزاءات مدنية وجنائية 
هذه الدراسة تضمن للمستهلك الحماية الفعاله في مواجهة الإشهار المضلل، ومن هنا جاءت 

بهد  البحث في الحماية التي كفلها المشرع الجزائر  للمستهلك من مخاطر الإشهار 
 .الإلكتروني المضلل

الإشهار، المستهلك، الإشهار الإلكتروني، المورد الإلكتروني، حماية،  :الكلمات المفتاحية
 . المضلل، المُعلن

Abstract  :  

Despite the importance of electronic advertising and its role in enlightening 

the consumer as a means of introducing him to the advertised product or service, 

yet regarding the nature of digital transactions and the consumer’s inability to the 

physical inspect of the commodity or product due to the virtual environment in 

which the electronic advertising process takes place, in addition to the producer’s 

use of cheating methods in the Advertising message, advertising has become a tool 

to mislead the consumer and influence his will and his right to choose by the 

electronic advertiser. 

This required legislation to enact provisions, controls, and monitor civil and 

criminal penalties to ensure effective protection for the consumer in the face of 

misleading advertising. Hence, this study came with the aim of researching the 

protection guaranteed by the Algerian legislator to the consumer from the dangers 

of misleading electronic advertising. 

Keywords : advertising, consumer, electronic advertising, electronic resource, 

protection, misleading, advertiser. 

 


